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 الملخص

ذ تلتــ   الدولــة بالقيــا  إ ولتــ ا  قــانونيإخطــاء المرفقيــة العســكر ة هــو الأ ضــحا ا لتــ ا  الدولــة بتعــو  إإن 
ن الدولـة قـد أالأفـراد علـ  رأس هـ ه المهـا ،لا سـيما و  ومهمـة حما ـةوبالمها  الي  عج  الأفراد ع  القيا  بها

وأصـي  الأفـراد بنشـاطها العسـكري  أضـراراً  للاخـر    الدولـة  ا سببت فإذوحتكرت لنفسها ح  العقابأ
ا وأخطـاء تابعيها،فهنــا تكـون الدولـة مل مـة بـدف  التعو ضـات للمتضــرر   تهـجراءإبأضـرار لتقصـير الدولـة في 

 .ويح  للمتضرر   وذو هم مطالبة الدولة بالتعو   ع  الأضرار الي أصابتهم  خطاءم  جراء تلك الا
قتضـاء أمتنـاع عـ  وم  تطور المجتمعات ورقيها الحضـاري أصـدرت الدولـة تشـر عات تطالـ  الأفـراد بالإ

قتنـــاء الأســـلحة وجعلـــت حيازتهـــا جريمة،وكـــ لك أحقـــوقهم بأنفســـهم ووجـــود تشـــر عات تمنـــ  الأفـــراد مـــ  
صــدرت أو وضــمان تعــو   لهــم مــ  أي خطــر  تهددهم، وولــة بموجــ  الدســتور حما ــة الأفــرادتعهــدت الد

 لت مت الدولة بموجبها بدف  التعو ضات للمتضرر   م  الاخطاء المرفقية العسكر ة.إقوانن 
Compensation for moral damage at military mistakes cubital 
The State's obligation to compensate the victims of mistakes cubital 

military is a legal obligation ،as State is committed to carry out the tasks 

that are unable individuals do and the task of protecting the individuals at 

                                                       
 كلية الشرطة- 2
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the top of these tasks ،especially as the state has monopolized for itself the 

right of punishment if caused the state to its activities military damage to 

others and injured individuals damaged to shorten the state in its 

procedures and errors followers Here, the state is obliged to pay 

compensation to those affected by these mistakes and are entitled to those 

affected and their families claim the state for damages afflicted with the 

development of societies and the advancement of civilization issued state 

legislation calls for individuals to refrain from requiring their own and the 

existence of legislation to prevent individuals from acquiring weapons and 

made possession a crime as well as pledged to the State under the 

Constitution to protect individuals and ensure compensation for any of 

them are at risk ،and issued under the laws of the state committed to pay 

compensation to those affected by the mistakes cubital military. 

 مقدمةال

 /موضوع البحثاولًا
اذ  عــد محــل الحيــاة ومضــمو ا المتجـــدد،ومهما  و شــكل الإنســان القاعــدة الأساســية في تــار خ البشــر ة

دراك مــا إقانونيــة لحما ــة تلــك الشيصــية فإ ــا تبقــ  قاصــرة عــ  تطــورت الحضــارة الإنســانية ورسمــت قواعــد 
وعليــه ســارعت القــوانن الوضــعية لمحاولــة .يحــيي بهــا مــ  أســباب الحيــاة الــي لا ــدركها إلا خالقهــا )ع وجــل(

توفيرالحما ة لتلك الحياة م  خلا  س  القوانن العقابية ب أفردت الضمانات الكافية للضـحا ا مـ  خـلا  
مــ  ســواء كانــت الــي اصــابتهم مـ  جــراء أخطــاء الدولــة وتابعيهــا في مجـا  حفــ، الأ ضــرارالأ  تعو ضـهم عــ

 خطاء شيصية أومرفقيةً .ه ه الأ
وهنـا تثـار التسـافلات  واذ  نت  عنها العد ـد مـ  الضـحا ا وخطاء المرفقية العسكر ةوبعد وقوع تلك الأ

فأتجهت معظم الـدو  ورتبـت المسـؤولية  ؟ ذلكوعل  أي اساس قانوني  تم وع  الجهة الي تتولى تعو ضهم
بتعـو    ةخطـاء المرفقيـة وأصـدرت قـوانن خاصـفراد م  أضرار بسب  الألأاعل  عات  الدولة عما  صي  

عتبـاري أصـابه أو أعما  والهد  م  ه ه القـوانن هـو تعـو   كـل شـي  طبيعـ  المتضرر   م  تلك الأ
 ذلك هـو مـ  صـميم عملهـا ومسـؤوليتها في تـوفير الحما ـة ضرر جراء  تلك الاخطاء،وإن تدخل الدولة في

 .و الأم   لكافة أفراد الشع  والقاطنين عل  إقليمها
 همية البحث.أ/اًثاني

والمتضــم  كفالــة الدولــة لحــ   الفــرد في  1115العــراق لعــا  جمهور ــة  حكــا  دســتورأ إلى اً ســتنادإ       
كما تؤم  الدولة لكـل   ،المجتم  فرادأة الصحية والعلاجية لكافة وك لك تتكفل الدولة بالرعا  ومنةالحياة الأ

خطاء المرفقية العسـكر ة ت معها الأعو نفرد ح  العيش الكريم،وقد تطورت المجتمعات في مختلف المياد   وت
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 ــاء أمــ  وســلامة المجتمعــات في كــل  واصــبحت تشــكل عبصــا ثقــيلا علــ  المجتمــ  لمــا تشــكله مــ  تهد ــد لا
خطــاء صــبد لــد نا ضــحا ا مــ  تلــك الأأولك  ،جــراءاتإتخــاذ إلى إا دفــ  الســلطات التشــر عية ممــ ، العــام

 سوى كو م أفراد  ع   كانوا موجد   وقت وقوع الخطأ. ي ذن أالمرفقية العسكر ة ليس لد هم 
 الموضوعسبب اختيار ثالثاً/

 ةخطـــاء المرفقيـــ  مـــ  تلـــك الأفي قواعـــد المســـؤولية المدنيـــة الـــي تتكفـــل بتعـــو   المتضـــرر  القصـــور زاءإو 
حي  البحــ  عــ  ،ةخطــاء العســكر ة المرفقيــالأ التعــو   عــ  الضــرر المعنــوي في  طــار حثنــاإ العســكر ة وفي

وجـدنا مـادة وحيـده تتعلـ  المعـد   2952( لسـنة 61العراق  رقـم ) مسؤولية الدولة في ضوء القانون المدني
ه المــادة التعــدي كشــرط لقيــا  هــ ه المســؤولية،ولك  قــد (، اذ تشــترط هــ 129بهــ ه المســؤولية  وهــ  المــادة)

خطــاء الأ  اً إزدادتوفي العــراق خصوصــ 1117وبعــد عــا   ،خطــاء مــ  الدولــة وتابعيهــا مــ  غــير تعــدلا أتقــ  
 .عداد الضحا اأزد اد إ صبحت تشكل عبصاً عل  عات  الدولة م  خلا  كثرة الحوادث  وأو  ،هالمرفقي

حفـ، الأمـ  والنظـا   وكـ لك المتمثلـة في لدولـة ا اتهـم واجبـأبيـان  في و كم  سب  اختيار الموضـوع
تعــو   المتضــرر   مــ  نشــاط الدولــة، الأمــر الــ ي دعانــا إلى أن  ــاو  توضــيد حــدود مســؤوليتها المدنيــة 

سـباب دفعتنـا وحـا  تضـد الإطـار الموضـوع  لعملهـا كـل تلـك الأ حا لا ت ثير الكثير م  المواقف الصـعبة،
 الموضوع . لتناو  ه ا
 : ونطاق البحث/منهجية رابعاً 

 ةدلـتتمثل منهجية البح  م  خلا  القيا  بالدراسـة المقارنـة بـن أراء الفقهاء،وذلـك بعـرض الآراء والأ
حـدها ب بيـان موقـف  التشـر   العراقـ و وكـل مـ  التشـر   المصـري والكـو ي أستندوا عليهـا ب تـرجيد إالي 

 مر ذلك .لمدني،كلما تطل  الأوالفرنس  في نطاق القانون ا
ســـعا  إفي  المعـــد  1119(لســـنة 11رقـــم ) قـــانونال تم الاشـــارة الى مـــدى قصـــور بعـــ  مـــواد ـــكمـــا 

متنــاع القضــاء العراقــ  عــ  سمــاع دعــوى التعــو   الناشــصة عــ  إوبعــد . المتضــرر   في العد ــد مــ  الحــالات 
 1119 لســـنة (11) وجــ  القــانون رقــمصــبحت قــرارات اللجـــان المشــكلة بمأخطــاء المرفقيــة العســكر ة الأ

ذا كانــت مصـلحة البحــ  تســتدع  ذلـك والــي مــ  إحكــا  القضـاء المقــارن أالمعـد  هــ  محــل للمقارنـة مــ  
 المرفقية. خطاء العسكر ةتلك الأتعو   المتضرر   م  ع   سؤو المغناء البح  لأجل تحد د أشا ا 

 خطة البحثخامساً /
ضــرار المعنو ــة و  الأتنــاو  في الأنســم البحــ  علــ  مبحثــن سنقة مــا خطــة البحــ  فبعــد درج المقدمــأ

 ضــمنهانسالــي  ةب الخاتمــوصــورها،  خطــاء المرفقيــة العســكر ةب المبحــ  الثــاني الأو نتقالهــا للورثــةإوالحــ  في 
 و والله ولي التوفي  .اهم النتائ  والتوصيات
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 الخطأ المرفقي وصوره: المبحث الاول

ــاً مــ  أركــانالخطــأ ركنــاً جو  عــد      الصــادر مــ   المرفقيــة الأخطــاء في إطــار  وخاصــةً  المدنيــة المســؤولية هر 
ن تسـتند أسـتثنائية  و ـ  إالمتبوع )الدولة(وكما أن المسؤولية الـي لا تقـيم وزنـاً لليطـأ هـ  حالـة خاصـة و 

 .(1) لى ن  قانوني صر دإ
 إلا ة،يـداء واجباتـه الوظيفأثنـاء أة ختلف الفقه في تعر ف موحد لليطأ ال ي  رتكبـه موظـف الدولـأو   

نـه )تقصـير في سـلوك الانسـان لا  قـ  مـ  شـي  أفعرفه جان  م  الفقـه ب، أ م وضعوا خطوطاً عامة له
 . (7) ( ق، وجد في نفس الظرو 

ـــشر عات تعر فــه تاركــةً أالمســؤولية المدنيةووقــد  هو  عــد الخطــأ العمــود الــ ي ترتكــ  عليــ غفلــت معظــم التـــــــ
ســـتحالة وضـــ  أن هـــ ا لا  عـــني ألا إ ،ووالـــ ي م  تفـــ  علـــ  تعر ـــف موحـــد لهـــ ا الموضـــوعلا (6)للفقـــه  ذلـــك

نسان لا  ق  م  شـي   قـ، وجـد في الظـرو  نه  )تقصير في مسلك الإأن  عر  بأيمك   إذتعر ف له، 
 ة والتقصـير ةحاطت بالمسـؤو (ووه ا التعر ـف عـا   شـمل الخطـأ في المسـؤولية العقد ـأالخارجية نفسها الي 

(5).  
الناجمـة وال ي تتحمل الدولة مسؤولية تعو   الأضـرار  وطار الخطأ المرفق  الصادر م  الموظفإوفي   
لهــد ان المشــرع العراقــ  قــد خصــ  فصــلًا في القــانون المــدني تحــت عنــوان العمــل غــير المشــروع،وذلك  عنــه و
( مـ  القــانون 129ونصـت في المـادة )و عيهــاخطـاء تابأ يـة الخطـأ كأسـاس للمســؤولية  فتحملـت الدولـة لأ

 المدني العراق  عل  عبارة )تعد وق  منهم(وتفسير التـــــــعدي هو خطأ التاب  المتـــسب  بوقوع  الأضـرار للغـير
(4). 

ذ لا يمكــ   وضــ  تعر ــف جــام  لهــا، إ لى أن فكــرة الخطــأ هــ  فكــرة مبهمــة،إشــارة كمــا تجــدر الإ      
تفقت بأن الخطأ هو أساس للمسؤولية وما ترتـ  عليهـا مـ  إشر عات في الغال  قد وعل  الرغم م  أن الت

 قـانون مـ  (161)والمادة العراق ، المدني القانون م ( 204لت ا  بالتعو  ووه ا ما نصت عليهِ المادة )الإ

                                                       
إذ  شير الى أنه قد  كتنف بع  النصوص القانونية الغموض فتحتاج الى تفسيرو للتفاصيل .ا. د.ع  ـ  كـاظم جبر،مبـادىء  - 1

 .217، ص1121القانونية، مطبعة المي ان، الكوفةو أساسيه لمدخل العلو  
ـــــــ  والنشـــــــر الأهليـــــــة، بغـــــــداد،  - 7 ـــــــ ا ، شـــــــركة الطب ـــــــد الحكـــــــيمو مصـــــــادر الالت ـــــــد المجي .و د. عـــــــاطف   613وص2949د.عب

.د.حســ  علــ  221و ص2987، منشــورات عو ــداتوبيروت، 2النقي والنظر ــة العامــة للمســؤلية الناشــئ عــ  الفعــل الشيصــ ، ط
 . 41، ص 1114سوط في المسؤولية المدنيةوالخطأو،داروائل للنشر،عمان،الاردن، ال نونوالمب
، 2988د.ســــام  حامــــد ســــليمان،نظر ة الخطــــأ الشيصــــ  في مجــــا  المســــؤولية الإدار ــــة، مكتبــــة النهضــــة المصــــر ة،القاهرة،  - 6
. المستشـــار منـــير 239وص1121ة،. د.خالـــد مصـــطف  فهم ،المســـؤولية المدنيـــة للصـــحف و دار الفكـــر الجامع ،الاســـكندر  236ص

ر ــــــــــاض حنــــــــــاو النظر ــــــــــة العامــــــــــة للمســــــــــؤولية الطبيــــــــــة في التشــــــــــر عات المدنيــــــــــة ودعــــــــــوى التعــــــــــو   الناشــــــــــصة عنهــــــــــا، دار الفكــــــــــر 
 . 787و ص1122الجامع والاسكندر ةو

 .712د.حس  عل  ال نون، المبسوط في المسؤولية المدنية،الخطأومصدرساب ، ص - 5
مــرة  رتكــ  فيهــاو للتفاصــيل  نظــر في ذلــك اســتاذنا د.عبــاس علــ  محمــد الحســيني، المســؤولية المدنيــة و تحقــ  الخطــأ في كــل  - 4

 . 98و،ص1117للصحف و اطروحة دكتوراه مقدمة الى مجلس كلية القانون بجامعة بغداد، 
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ـــــهِ المـــــادة) ،الكـــــو ي المـــــدني  وكـــــ لك المصـــــري المـــــدني القـــــانون مـــــ  (163وهـــــ  مطابقـــــة لمـــــا نصـــــت علي
 .(3)الفرنس  المدني القانون م  (2381)ادةالم

عما  موظفيها عل  تطبيـ  نـ  المـادة  أدارة ع  ما القضاء العراق  فلم  ستقر فيما  تعل  بمسؤولية الإأ
ساسـاً لـيحكم جميـ  حـالات مسـؤولية أهـ ا الـن  كـان قـد وضـ   كـونم  القانون المـدني العراقـ    (129)
  .(8)عما  موظفيها أدارة ع  الإ

ـــاراطـــار معالجـــة إمـــا في أ صـــدرت الدولـــة قـــوانن خاصـــة بتعـــو   أخطـــاء المرفقيـــة العســـكر ة فقـــد الأ ث
  لســــنة  (21) صــــدارها قــــانون رقــــمإخطاء،وهــــ ا  ؤكــــد وجــــود خطــــأ مــــ  جانبهــــا فالمتضــــرر   مــــ  تلــــك الأ

 1119لســـنة  (11)قــانون رقـــم ت وكـــ لك اصـــدر ، 1115لســنة  (75)مـــر المـــرقم ب صــدور الأو 1116
زاء إلا دليــل لتحمــل الدولــة لمســؤوليتها إخطــاء العســكر ة،وماه ه القــوانن والخــاص بتعو ضــات الأ المعــد 
 .(9)خطاء المرفقية الأ

ذ إ في القانون المـدني،عليه عما هو لا  تلف في القانون الاداري   الخطأ المرفق  ان تحد د معنى وصور
نـه )هـو قيـا  الإدارة بعمـل أذ  عـرّ  الخطـأ المرفقـ  بإ وم  وض  له تعر ف محدد وأصبد متروكاً لجهـود الفقـه

مادي أو تصر  قانوني مخالف لمبدأ المشروعية، وهو أما أن  كون في صورة عمـل إ ـاي مـ  خـلا  إتيا ـا 
 . (21) (رها القانون، أو في صورة عمل سلم  نشأ م  عد  قيامها بما  وجبه القانونظلأعما  يح

عـ  تلـك الـي   تنظم مسـؤولية الإدارة عـ  أخطـاء موظفيهـا لا تختلـف كثـيراً ه ا وأن القواعد العامة الي
وكـــ لك  ـــوز اعتبـــار الإدارة في وضـــ  مســـاولا للأفـــراد في  ،تخضـــ  لهـــا منازعـــات الأفـــراد في القـــانون الخـــاص

 . (22)ما  القانونأالجمي  متساوون  ،إذالقانون المدني، في العد د م  الحالات

                                                       
( م  247أما المادة )( م  القانون المدني العراق  )كل تعدلا  صي  الغير باي ضرر  ستوج  التعو  ( 116نصت المادة ) - 3

 القانوني المدني المصري  فقد نصت )ان الخطأ اساس الالت ا   بالتعو   سواء كان عمد اً ا  خطأ الا ا (.
( مــ  القـــانون 129وقضــت المحكمــة نفســها أن)الدولــة(وزارة الـــدفاع تكــون مســؤولة طبقــاً لأحكــا  الفقـــرة الاولى مــ  المــادة) - 8

 المدني هو قيا  مسؤولية المتبوع )اي وزارة الدفاع(ولو وق  الضـرر تجـاوزاً مـ  التـاب  )اي الجندي(لحـدود وظيفتـه او عـ  طر ـ  الاسـاءه فيتابعهـا )الجندي(السـائ  مـادا  هـ ا الضـرر وقـ  عـ  تقصـيره  اثنـاء قيامـه  بوظيفتـهِ والـراي السـائد في الفقـه  المدني ع  الضرر الـ ي احدثـه  
(،  قضـــاء محكمـــة التمييـــ ، العـــراق، المجلـــة، العـــدد 2949\6\4اســـتغلالها   نظرقرارهـــا بتـــار خ ) اســـتعما  هـــ ه الوظيفـــة او عـــ  طر ـــ 

و 215، ص 1،ع6س 2937\7\28في  2931 \مد نــــة اولى  – 531. و لاحــــ، ا ضــــاَ قــــرار التمييــــ  رقــــم 437الســــادس، ص 
ني، مطبعـــة العمـــا  المرك  ـــة، بغـــداد،  وزارة العـــد ، ابـــراهيم المشـــاهدي، المبـــادئ القانونيـــة في قضـــاء محكمـــة التمييـــ ، قســـم القـــانون المـــد

 .219. ،ص2991منشورات مرك  البحوث القانونية، 
(مائــــة الــــف دولار وذلــــك تعــــو   عــــ  الــــدمار الــــ ي لحــــ  بكنيســــة طائفــــة 211111دفعــــت الدولــــة مبلــــغ تعــــو   قــــدره) - 9

ـــــة لهـــــ ا التعـــــو   دليـــــل علـــــ  خطأهـــــا وان   1115الأوفنتســـــت الســـــبتين في بغـــــداد نتيجـــــة للحـــــادث الارهـــــاي في عـــــا   دفـــــ  الدول
 .1/5/1115في  7993المرفق ،للتفاصيل  نظر امرالتعو   المنشورفي جر دة الوقائ  العراقية بالعدد 

 نظـــر قـــرار اللجنـــة الفرعيـــة في محافظـــة كـــربلاء لتعـــو   المتضـــرر   مـــ  العمليـــات الحربيـــة والاخطـــاء العســـكر ة والعمليـــات  - 21
/  15عوضت اللجنة المواط   ع بمبلغ تسعة ملا ن فقي عـ  قيمـة سـيارته المتضـررة مـ   الإخطـاء العسـكر ة  بتـار خ الارهابية  حي  

لسـنة  11(مـ  قـانون رقـم 25اسـتناداللمادة )1122/  22/  19وقـ  القـرار بتـار خ  28411111وبلغ قيمة سـيارته هـو1113/  9
 ر(.(م  قانون الإثباتو)قرارغيرمنشو 261والمادة )1119
 نظر: د. حنان محمد القيس ، تعو   المتضرر   م  الن اعات المسلحةوح  منشـور في مجلـة دراسـات قانونيـة تصـدر عـ   - 22

. رعــد ادهــم عبدالحميد،المســؤولية المدنيــة لرجــل الشــرطة،اطروحة دكتــوراه مقدمــة الى 9.و ص1122، 18بيــت الحكمــة، بغداد،العــدد 
 . 49.، ص  1114جامعة بغداد، كلية القانون،
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 تعر ـفو  الأ طلـ نتنـاو  في الم ،مطلبـنعلـ   بحـ  سـو  نقسـم هـ ا الم قـ الخطأ المرف ولأجل بيان
 ونتناو  في  الثاني صوره . ،الخطأ المرفق 

 الخطأ المرفقي تعريف: لمطلب الأولا
وبالتالي فـأن  ،م م  وهم  ؤدوا واجباتهم الوظيفة المتعلقة حف، الأخطاء عد دة م  رجا  الأأقد تق  

ة لا تقــو  علــ  جميــ  تصــرفاتهم الخاطصــة بــل تقتصــر علــ  الأخطــاء المتعلقــة بأعمــا  مســؤولية المرافــ  الأمنيــ
 القــانون مــ  (219)الوظيفــة دون غيرهــا، وهــ ا مــاعبّرت عنــه  التشــر عات المدنيــة وبصــيغ مختلفــة في المــادة

 منــه   (174وفي القــانون المــدني المصــري في المــادة) ذ وردت بصــيغة)أثناء قيــامهم بخــدماتهم(أ ،العراقــ  المــدني
داء أثنـاء اأمنـه  ( مـدني كـو ي )مـا كـان واقعـاً 161والمادة )(ستيد  صيغة )أثناء تأد ة الوظيفة أو بسببهاإ

 ،سـتيد  صـيغة )في تأد ـة وظـائفهم(إ منـه   (1384و بسببها(والقانون المدني الفرنس  في المادة )أالوظيفة 
مـ  قليد ة توج  أن  كون الخطـأ الـ ي  رتكبـه  رجـل الأل لك فأن مسؤولية المراف  الأمنية وفقاً للقواعد الت

وقـد تعـار  الفقهـاء بشـكل عـا   مرتبطاً بالنشاط ال ي  ب لـه  في أداء الواجبـات الوظيفيـة الـي عهـدت لـه،
والخطــأ بســب   عتبــار أرتبــاط الخطــأ بالوظيفــة  تمثــل في ثــلاث صــور وهــ ، الخطــأ في تأد ــة الوظيفــة،أعلــ  
 . (21)ة سبة الوظيفة، ألا أ م أختلفوا في ذلك حو  معنى وقوة ه هِ الرابطوالخطأ بمنا ،الوظيفة
رتبـاط والأ رتبـاط السـبم أولًا،الأ:  ـا  حد الشراح صور أرتباط الخطأ بالوظيفة عل  صورتنأ قسم  إذ

حيـ  الوسـائل رتباط مـ  رتباط ال مني والأرتباط المكاني والأرتباط الظرفي كلًا م  الأو ضم الأ ،الظرفي ثانياً 
رتباط الخطأ بالوظيفة وفقأ للتقسيم التقليدي فهو  ـد  علـ  درجـة أرتبـاط أوالأدواتوو قسم شراح اخرون 

رادوا به ا التقسيم أشـتراط قـوة أو درجـة أرتباطو و أكثر م  دلالته عل  كيفية قيا  ذلك الأ الخطأ بالوظيفة،
المتبـوع عـ  أخطـاء تابعـهِ،و عني ذلـك تقييـداً لتلـك  معينة مـ  الأتصـا  بـن الخطـأ والوظيفـة للقـو  بمسـؤولية

ذا إلى توســي  المســؤولية، خصوصــاً إدعــوا  إذ ليــه شــراح التقســيم الثنــائ ،إالمســؤولية وهــ ا خــلا  مــا دعــ  
و  لمصــالح المتضــرر   وعليهــا  قــ  عــ ء تحقيــ   ــا الحــام  الأمــر بمســؤولية الدولــة عــ  الموظــف، لأتعلــ  الأ

خطـــاء الكثـــيرة الناجمـــة عـــ  أداء عمـــا  المناطـــة بهـــم، لهـــا خصوصـــية مـــ  تـــرجيد الألأالعدالـــة،لأن طبيعـــة ا
واجباتهم، وبالتالي  ستطي  المتضررالرجوع عل  المتبوع )الدولة( ومطالبتها بالتعو   م  جراء الضـرر الـ ي 

 .(27)أصابه  نتيجة الخطأ ال ي أرتكبه  أحد رجالها
 رتكبــــــه  الموظــــــف بــــــن الخطــــــأ الشيصــــــ  والخطــــــأ  و فــــــرق فقهــــــاء القــــــانون بالنســــــبة لليطــــــأ الــــــ ي

ذلــك الخطــأ الــ ي  رتكبــه  الموظــف أثنــاء قيامــه بعمــل  تعلــ  بوظيفتــهِ )فالخطــأ المرفقــ  عنــدهم هــو و)المرفقــ (

                                                       
 نظــر: د. سمــير دنون،الخطــأ الشيصــ  والخطــأ المرفقــ  في القــانونن المــدني والاداري، المؤسســة الحد ثــة للكتــاب، طــرابلس،    - 21
،  منشـورات الحلـم الحقوقيـة، 2.د.محمـد رفعـت عبـد الوهـاب، القضـاء الاداري، قضـاء الالغـاء )التعـو  (،ط 154، ص1122لبنـان،
 . 174، ص1115بيروتو
ـــــــة، القاهرة،)اطروحـــــــة دكتـــــــوراه(،  - 27 ـــــــة عـــــــ  أعمالهـــــــا المشـــــــروعة، المطبعـــــــة العالمي د. الســـــــيد محمـــــــد المـــــــدني، مســـــــؤولية الدول
 .128،ص1119، للنشر دار الثقافة والتوز  ، عمان، الأردن،2د.ا اد عبدالجبار ملوك  المسؤولية ع  الأشياء، ط -25،ص2951
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 الساد  عشر ال  د

 

الخطــأ الــ ي  رتكبــه  الموظــف أثنــاء قيامــه  بعمــل ) مــا الخطــأ الشيصــ  فهــوأوهو وجــ  مســؤولية الدولــة، 
   .(26) (لا تعل  بوظيفته

نشــأها مجلــس الدولــة الفرنســ  للتفرقــة بــن هــ    النــوعن مــ  الخطــأ، لكــ  المشــرع م أالقاعــدة وهــ ه 
ولهــ ا  تعــن الرجــوع إلى أراء الفقهــاء وأحكــا  القضــاء بهــ ا   ــاد معيــار فاصــل بينهمــا، بــادر مــ  جانبــهِ لإ

 .(25) الشأن
الدولـة الفرنسـ  والمصـري في   لسـفالتشر   العراق  ما   ا  بعيداً ع  التطور الـ ي وصـل اليـهِ قضـاء مج

 مـ ( 219)التابعن وعد  مسؤوليتهم ع  أخطـاء الوظيفـة، فمـا زالـت المـادةو خطاء الموظفن أالتميي  بن 
ذا كــان المشــرع العراقـــ  ورغــم تبنيــه لمســـؤولية الدولــة عــ  أعمـــا  إالمــدني العراقـــ  ســار ة المفعــو ، فـــ القــانون

 ـل الموظـف تمامـاً، وجعلـه  عرضـة للمسـاءلة أتـوخ ألا مصـلحة المتضـرر و نـه م  ألا أموظفيها غير المشروعة، 
دارة الحـ  في الرجـوع عليـهِ بكـل مـا الـي  رتكبهـا دون تمييـ  وذلـك حـن أعطـ  لجهـة الإ ،ع  جمي  أخطائـه

 .(24) دفعت م  تعو   للمتضرر
 عـد  وجـوب مسـاءلة فأن مقاضاة الموظف ع  خطأه المرفق  لا تتفـ  مـ  مبـاديء العدالـة  المتمثلـة في

الشي  ع  النتائ  الضارة لفعلهِ ال ي  ؤدي لحساب غيرهِ، كمـا لاتتفـ  مـ  جهـة أخـرى مـ  مقتضـيات 
مبــدأ دوا  ســير المرافــ  العامــةو لأن الخــو  الــ ي  تعــرض لــه  الموظــف مــ  الوقــوع في المســؤولية دومــاً  شــل 

لأن مـــ   شـــ  لا  عمـــل  تعليمـــات الحرفيـــه،طـــار محـــدد والوقـــو  عنـــد معـــاني الأحركتـــه  و علـــه  مقيـــداً في 
نتظــــــا  ســــــيرها ســــــيراً إشيصاً،خشــــــية الوقــــــوع في المســــــؤولية، فتكــــــون النتيجــــــة وبــــــالًا علــــــ  المرافــــــ  العامــــــة و 

حسناً،وبشرط أن  كون الخطـأ الـ ي  رتكبـه  الموظـف عـ  سـوء نيـة )القصـد( عنـد ذلـك  سـأ  وحـده دون 
 خطــاء العســكر ةو الأأواجبــاً  امنيــاً  تعلــ  بالعمليــات الحربيــة  ذا كــان هــ ا المرفــ   ــؤديإ الادارة  وخصوصــاً 

(23). 
دارة فـراد نتيجـة أفعـا  مـوظف  الإلقـ  عـ ء تعـو   الأضـرار الـي تصـي  الأأأما القضاء العراق  فقـد 

)أن يـهذ جـاء فإ عرضت علـ  محكمـة التمييـ  عل  عاتقهاو فقد أشار القضاء العراق  في حكم له  في قضية
نظمـة المعمـو  قراره  بالمن  وم  الف نصاً قانونيـاً ولا الأ إتخاذهاف، كان  بغ  المصلحة العامة عند الممي  المح

ساس ال ي  قـو  عليـه ل ا فأن الحكم عليهِ بالمبلغ ليس له  أساس قانوني، فالأ بها ولا تعليمات وزارة المالية،

                                                       
و 1111))مســـؤولية الدولـــة غـــير التعاقد ـــة((، دار النهضـــة العربيـــة، القـــاهرة،   نظـــر: د.عبـــد الله حنفـــ ،  قضـــاء التعـــو   - 26

.د.حســـــــا  214، ص1118و د.عـــــــاد  الســـــــعيد محمـــــــد ابـــــــو الخير،البـــــــوليس الأداريودار الفكـــــــر الجـــــــامع ، الاســـــــكندر ة، 178ص
 .277وص1122مرس وسلطة الادارة في مجا  الضبي الاداريودار الفكر الجامع ، الاسكندر ة،

 . 256و ص2931شارالى ه ه القاعدة د.محمد فؤاد مهناومسؤولية الأدارة في تشر عات البلاد العربية،مطبعة الجيلاوي،ا - 25
.د.عاد  احمد الطائ ، المسؤولية المدنية للدولة ع  أخطـاء موظفيهـا، دار الثقافـة  21د. حنان القيس ، مصدر ساب ،ص - 24

 .277،ص2999للنشر و التوز  ، الاردن،
نظـــر قـــرار اللجنـــة الفرعيـــة في محافظـــة كـــربلاء لتعـــو   المتضـــرر   مـــ  العمليـــات الحربيـــة والاخطـــاء العســـكر ة والعمليـــات   - 23

الارهابيـة  حيــ  عوضــت اللجنــة المــواط   ع بمبلــغ مليونــان  وســبعمائة الــف د نــار فقــي عــ  قيمــة ســياج الــدار االمتضــررة مــ   الإخطــاء 
والمـادة 1119لسـنة  11(م  قانون رقـم 25استناداللمادة )1122/  22/  19القرار بتار خ وق  1117/ 3/  15العسكر ة  بتار خ 

 (م  قانون لإثباتو)قرارغيرمنشور(.261)
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الـي  ضـرارمجرد صدور حكـم علـ  الخ  نـة بالإ وليس ضرار بالمصلحة العـامة،تضمن الموظف هو تعمّدهِ الأ
تخــــ ه  موافقــــاً إ ذ أن الموظــــف لا  ســــأ  عــــ  خطــــأه المصــــلح )المرفق ( نتيجــــة قــــرارإنشـــــأت عــــ  تصــــرفه، 

 القـرارا وبهـ ،(28) ضـرار بالمصـلحة العامـة(لإللمصلحة العامة حس  تقد ره،بل  سأ  عـ  خطـأه المتعمـد با
ن الموظـف لا  سـأ  أوع  الخــــــطأ الشيصـ  و المرفقـ  ووضـد القـرار ن القضاء العراق  قد مي  بـن نـألهد 

    .ع  الخطأ المرفق 
عما  الضارة الي تق  م  الموظـف بـن لى أن المحاكم العاد ة فرقت فيما  تعل  بالأإشارة كما تجدر الإ

لمرفقــ  الــ ي صــلية(ع  الخطــأ اأخطــأه الشيصــ  والخطــأ المرفقــ  وجعلــت الدولــة مســؤولة مســؤولية ذاتيــة )
 إذ  عـــدمســـؤولة مســـؤولية تبعيـــة عـــ  الخطـــأ الشيصـــ  الـــ ي  قـــ  مـــ  موظفيهـــاوه   قـــ  مـــ  موظفيهـــاوو 

ـــة الاخيرة،وتكـــون مســـؤولية الحكومـــة عـــ  خطـــأه الشيصـــ  الموظـــف هـــو المســـؤو  الأ صـــل  في هـــ هِ الحال
ف المســؤو ، وقـــد مســؤولية تبعيــة تجيـــ  لهــا مـــا دفعــت التعــو   للمتضـــرر أن ترجــ  بـــهِ كــاملًا علــ  الموظـــ

دارة مسـؤولة مـ  الموظـف أمـا  المتضـرر عـ  التعـو   نـه  ان كانـت الإأعللت محكمة النق  المصـر ة ذلـك ب
المستح  له  عما  صيبه  م  ضرر بسب  الخطأ ال ي أرتكبه  ه ا الموظف عل  أسـاس مسـؤولية المتبـوع عـ  

 أ  مرفقيـاً  الخطـأ هـ ا كـان سـواء المصـري المـدني القـانون مـ (174المنصـوص عليهـا في المـادة) هعما  تابعأ
ذ إ 2938لسـنة  (47) رقـم بالدولـة العاملن قانون م ( 38)المادة عليهِ  نصت ما وعل  أ ا ألا،شيصياً 

ذا كـــان الخطـــأ الواقـــ  منـــه  خطـــأ إلا إأن الدولـــة لا ترجـــ  علـــ  الموظـــف بمـــا حكـــم بـــهِ عليهـــا مـــ  تعـــو   
ق )إذ لا  سأ  الضابي في علاقته بالدولـة عـ  هـ ا التعـو   إذا  تجاه قضت محكمة النشيصياً،وبه ا الإ

لا إذا كـان خطـؤه جسـيماً أو كـان إكان وق  منه  خطأ مرفق ، ولا عتبر ماوق  م  الموظـف خطـأ شيصـياً 
 .(29) مدفوعاً فيهِ بعوامل شيصية تعد بها مجرد النكا ة أو الا  اء أو لتحقي  منفعة ذاتية له أو لغيره(

دولة )المتبوع( تقو  بممارسة نشاطاتها بواسطة موظفيهـا )التـابعن(، إذ أ ـم وسـائلها البشـر ة كما أن ال
رتكـ  أحــد أذا إللقيـا  بأعمالهـا،وهم أ ضــاً الـ     تحكمــون في الوسـائل الماد ــة اللازمـة لســير نشـاطاتهاو فــ

  هــ ه القاعــدة لا يمكــ  هــؤلاء العــاملن خطــأ وســب  ضــرراً لأحــدالأفراد،فإن الإدارة تقــو  بتعو ضــهو ولكــ
ذلك الخطـأ الـ ي )تطبيقها بشكل مطل ، إذ أن خطأ الموظف)التاب ( ال ي تدف  الدولة التعو   عنه هو

 .   ( رتكبه الموظف اوالتاب  عند قيامه بواجبات وظيفته
خطاء العسكر ة و الـ ي   تلـف عـ  الخطـأ طار حثنا تتحمل الدولة مسؤولية تعو   ضحا ا الأإوفي 

شيص  والمرتك  م  قبل الموظف أثناء مباشرة نشاطه الوظيف ،بهـد  تحقيـ  منفعتـه ال اتيـة، أو بـداف  ال

                                                       
. و 758،العدد   الأو  والثاني، ص 2931(،بغدادو 13، مجلة القضاء، )سنة 2932/ 24/21قرار محكمة التميي  في  - 28

كــربلاء لتعــو   المتضــرر   مــ  العمليــات الحربيــة والاخطــاء العســكر ة والعمليــات الارهابيــة  حيــ   نظــر قــرار اللجنــة الفرعيــة في محافظــة  
/ 8/  5عوضت اللجنة المواط   ع بمبلغ مليون وسبعمائة الف د نار فقي ع  قيمة المواش   المتضررة م   الإخطاء العسكر ة  بتـار خ 

ـــــم 25) اســـــتناداللمادة1122/  22/  19وقـــــ  القـــــرار بتـــــار خ 1117 ـــــانون رق ـــــانون 261والمـــــادة )1119لســـــنة  11(مـــــ  ق (مـــــ  ق
 لإثباتو)قرارغيرمنشور(.

اشـــــارالية  ســـــعيد أحمـــــد شـــــعلة، قضـــــاء الـــــنق  المـــــدني في     22/5/2999ق جلســـــة  48في ســـــنة  7112الطعـــــ  رقـــــم  - 29
 .  583، ص 1115التعو  ، دار الفكر الجامع ، الإسكندر ة،
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الكراهية  و الغير، كما  عد الخطأ شيصياً ولو كان  هد  منه تحقي  المصلحة العامة، عندما  بلـغ درجـة  
المستســام أن تــدف   كبــيرة مــ  الجســامة،أو  صــل إلى حــد كونــه جريمــة، ففــ  مثــل هــ ه الحــالات مــ  غــير

 .(11)الإدارة )الدولة(التعو   عنه، لاسيما تلك الأفعا  معدومة  الصلة بالمرف  ال ي  عمل فيه
ووفقاً لما تقد  فإن مقتض  نظر ة الخطأ المرفق  مساءلة الإدارة وحدها مسـؤولية مباشـرة عـ  الأخطـاء  

توجـ  التعـو   عـ  مثـل هـ ه الأخطـاء الـي  الوظيفية غيرالمنفصلة ع  العمل الإداريو لأن قواعد العدالـة
 .(12)لا  سأ  عنها موظفوا  الإدارة شيصياً حا ولو تسببوا في وقوعها

لأ ا تؤدي إلى التعو   ع  الإخـلا  بالواجـ ، كمـا أ ـا تحـ   وأخلاقية ه ه النظر ة بكو اتتمي   و 
 تنظيمها.القائمن عل  شؤون المراف  العامة بضرورة العمل عل  تلافي سوء  

 عطـ  المتضـرر إذ خطـاء المرفقيـة لة الدولـة  عـ  الأءصـبد مـ  الممكـ  مسـاأن ألى إشارة  كما تجدر الإ
إمكانيــة الحصــو  علــ  التعــو   وكــ لك فــأن الإدارة غــير معصــومة مــ  الخطأ،وأ ــا تســتح  اللــو  إذا مــا 

ها، وأن مسـؤوليتها في هـ ا وك لك فأن مسـؤولية الإدارة  ـ  أن تـرتبي بنشـاط(11)ا رفت ع  جادة الح 
الشــأن مباشــرة ولا  شــاركها فيهــا الموظــف، ورغــم صــلاحية القواعــد العامــة في القــانون المــدني لتطبيقهــا علــ  

ــــه  وجــــد اخــــتلا  نســــم في هــــ ه العلاقــــة في إطــــار القــــانون  (علاقــــة التاب )الموظف(والمتبوع)الدولــــة ألا ان
ومـ  ب و(17)تعد علاقة الموظـف بـالإدارة علاقـة التـاب  بـالمتبوع الإداري، إذ أنه طبقاً لنصوص القانون المدني

ـــدو  الـــي تطبـــ  أحكـــا  القـــانون المـــدني،  تســـأ  الإدارة عـــ  الإضـــرار الناشـــصة عـــ  أخطـــاء موظفيهـــا في ال
ولــ دارة بعــد ذلـــك أن ترجــ  علـــ  الموظــف بمـــا تســدده عنهووقـــد نــ  علـــ  ذلــك صـــراحة القــانون المـــدني 

إذ أن الخطـــأ المرفقـــ   اً ( منـــهوولك  في القـــانون الإداري، فـــإن الحكـــم  تلـــف  نســـبي111العراقـــ  في المـــادة)
تســأ  عنــه الإدارة وحــدها، ولا ترجــ  علــ  الموظــف بمــا تدفعــه مــ  تعــو   للمتضــرر نتيجــة خطــأ الموظــف 

 .(16)ذ أن الموظف  تحمل تبعة خطأه الشيص إالمرفق ، 
 بأنـه  الإخـلا  غـير المنفصـل ماد ـاً  ((Fautede service   ما تقد  فأنـه   عـر  الخطـأ المرفقـلعءاً وبنا 

إذا  اً أو معنو ــ اً تصــا  )منفصــل(ماد أو معنو ــا عــ  ممارســة أعمــا  الوظيفــة،و كون الإخــلا  غــير منقطــ  الأ

                                                       
شن ،مسؤولية المتبوع ع  افعا  تابعه في القانون المدني الاردني،ح  منشـور في مجلـة القـانون  نظر:د.احمد عبد الكريم ابو  - 11

 . 42و ص1121والسياسة، جامعة اربيل، العدد الساب ،  اربيلولسنة 
 42،ص 1113د. بركات موس  الحوا ،تشر عات الوظيفة العامة في العام العري المنظمة العربية للتنمية  الادار ة،القاهرة، - 12

د. فرانســــيس فوكو اما،بنــــاء الدولــــة النظــــا  العــــالم  ومشــــكلة الحكــــم والادارة في القــــرن الحــــادي والعشــــر  ، العبيكــــان للنشــــر، الر ــــاض، 
 . 23، ص1113
. 97وص1122د.حمدى أبو النور السيد،مسصولية الادارة عـ  القانونيـة والماد ـة أعمالهـاو دار الفكـر الجامع والاسـكندر ة، - 11

عبــد الحــ  الســيد، مســؤولية الأجهــ ة الأمنيــة عــ  أخطائهــا في ســور ا في إطــار القــانون الســوري، كتــ  دار النهــار للنشــر،  دمشــ ،  د.
 .6وص1111
د. رمضـــان عبـــد الله الصــــاوي،تعو   المضـــرور عــــ  جـــرائم الافــــراد مـــ  قبــــل الدولـــةودار الجامعــــة الجد ـــدةو الاســــكندر ةو  - 17
،ص 1122د الســلا ، مشــكله تعــو   أضــرار البيصــة التكلنولوجيــة،دار النهضــة العربيــة،القاهره،. د. ســعيد ســعد عبــ713و ص1114
211. 

د. عبــد الكــريم الردا ــدة، دور اجهــ ة العدالــة الجنائيــة في حما ــة حقــوق ضــحا ا الجريمــة، دار الحامــد للنشــر والتوز ــ ، عمــان،  - 16
 .83،ص 1121اكمة التأد بية، مكتبة دار النهضة العربية، القاهره، . د.احمد سلامة بدر، التحقي  الاداري و المح141و ص1121
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، كما  قصد به خطأ أو فعل غير متعمـد  رتكبـه الموظـف رتك  الموظف خطأً حس  نية وم  ك  جسيماً أ
ووك لك  عر  بأنه الخطأ ال ي  نسـ  إلى المرفـ  حـا لـو كـان الـ ي قـا  (15)ه الوظيفيةأثناء قيامه بواجبات

شارة الى ان الخطأ المرفق  قد  اخ  احدى الصورتن فهو امـا ان وكما تجدر الإ(14) بهِ ماد اً أحد الموظفن
رفـــة ،اي يمكــ  مع(13)  قــ  مــ  شـــي  معــن أو أشـــياص معــروفن بـــ اتهم ممــ   عملـــون في خدمــة المرفـــ 

مصدر الفعل الضار ال ي أدى إلى مسؤولية المرف و والصورة الثانيـة هـ  حالـة تعـ ر معرفـة شـي  محـدث 
الضــرر، أو تعــ ر نســبة الخطــأ إلى شــي  معــن بالــ ات مــ  بــن أشــياص عد ــد   يحتمــل أن  كــون مــ  

  .(18)أرتك  الخطأ واحداً منهم 
رتبــــــاط المكــــــاني بــــــن الأ أن إلى المــــــدني القــــــانون مــــــ (129)حــــــد الشــــــراح في تفســــــير المــــــادةأو  شــــــير 

ن العمــل أذ قصــد المشــرع العراقــ  مــ  عبارة)أثنــاء قيــامهم بخــدماتهم(هو)إالتــاب )الموظف( والمتبــوع )الدولــة( 
 عتـبر واقعــاً مـ  التــاب  أثنـاء قيامــه  بخدمـة متبوعــة مـا صــدر منـه  تنفيــ اً لتوجيهـات الميــدو  أو للوصــو  إلى 

ذا  إولـو م  عـن لـه  الوسـائل،بل قـد  عتـبر الفعـل صـادراً عنـه  أثنـاء تأد ـة وظيفتـه  حـا  الغا ات الي كلفه  بهـا
 .(19) كان مخالفاً لأوامر المتبوع ما كان متعلقاً بخدمتهِ(

 ابياً أو سلبياً،و كون الخطأ المـرتبي ماد ـاً بالوظيفـة أ ابيـاً في الحالـة الـي إوخطأ الموظف أما ان  كون 
فيظهـر عملـه  معيبـاً بالخطـأ  ،داء سـليماً ظـف بتأد ـة عمـل مـ  اعمـا  وظيفتـه  دون أن  كـون الإ قو  بها المو 

مـ  وهـو  تـولى قيـادة السـيارة الحكوميـة في مهمـة ومثـا  ذلـك أن  ـدهس رجـل الأ وال ي سب  للغير ضـرراً 
عليـهِ تنفيـ اً لأمـر  رسمية أحد المارة في الطر  ،أو أن  عتدي أحد أفراد الشرطة عل  أحد الأفراد بعد القب 

لهاز إالقب ،فف  جمي  ه هِ الحالات  كون فيها الموظف مكلفاً بأداء العمل،ولك  الخطـأ  قـ  في )طر قـة(
 القـــانون مـــ (129تجـــاه  ـــ ه  أحـــد الشـــراح بـــالقو  بـــأن الفقـــرة الاولى مـــ  المـــادة )ذلـــك العملووبهـــ ا الإ

ذا كــان الضــرر ناشــصاً عــ  تعــد وقــ  إمســتيدموهم التعو   عــ  الضــرر الــ ي يحدثــه  بــ الحكومــة تلــ   المــدني
لانـــه   شـــمل الخطـــأ الا ـــاي ولا  ومنهم،أثنـــاء قيـــامهم بخدماتهم،ولكنـــه  شـــير الى أن الـــن  المـــ كور معيـــ 

 .(71)  شمل الخطأ السلم

                                                       
د. محمـــــــــــد ابـــــــــــراهيم الدســـــــــــوق ، ضـــــــــــمانات الموظـــــــــــف المحـــــــــــا  للتحقيـــــــــــ  الاداري، دار النهضـــــــــــة العربيـــــــــــة، القـــــــــــاهره،  - 15
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 .98،ص1121
د. عثمــان ســلمان غــيلان العبودي،واجــ  الموظــف العــا  بالحياد ــة السياســية وتطبيقاتــه في شــؤون الوظيفــة العامــة، الطبعــة  - 14

 .33وص 1122الاولى،مطبعة الكتاب،بغداد،
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 .63،ص1119
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 .276،ص1122لبنان،
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 الساد  عشر ال  د

 

طــار الخطــأ المرفقــ  بقــ  ان نطــرح ســؤالًا  تعلــ  بمســؤولية الممتنــ  عــ  مــد  ــد المعونــة إلى شــي  إوفي 
لأعتــداء مــ  أحــد المرافــ  العســكر ة ورغــم عــد  وجــود نــ   وخصوصــاً عنــد تعرضــه   ،(72) ليطــر تعــرض ل

جتمــاع ،  قتضــ  القــو  بمســؤولية جتماعيــة ومبــدأ العدالــة والتضــام  الإالقــيم الإمحــدد لهــ ه الحالــة إلا أن 
   .الممتن
ات ســلطة عامــة المشــرع العراقــ   الــن  علــ  مســؤولية الإدارة )الحكومــة( بوصــفها ذ قــد إســتهد  و  

مصلحة المتضرر، إلاّ أنه أ ل الموظـف تمامـاً وجعلـه كمـا لاحظنـا عرضـة للمسـاءلة عـ  جميـ  الأخطـاء الـي 
 .(71) (م  القانون المدني129 رتكبها دون تميي ووه ا ما نصت عليه المادة )

نــه أب يــة العســكر ةخطــاء المرفقضــرار المعنو ــة عــ  الأطــار الأإن نعــر  الخطــأ المرفقــ  في أممــا تقــد  يمكــ  
عمـا  وظيفتـه والمتعلقـه بالعمليـات أو التـاب  اثنـاء قيامـه بعمـل مـ  أ)هو ذلك الخطأ الـ ي  رتكبـه الموظـف 
 خطاء(.ضرار معنو ة والي توج  مسؤولية الدولة ع  تلك الأأالعسكر ة و تسب  ه ا الخطأ بوقوع 

 صور الخطأ المرفقي: المطلب الثاني
هـم صـور ذلـك الخطـأ ضـم  أن نوضـد أطأ المرفقـ  في هـ ا المطلـ  بقـ  لـد نا ن عرفنا الخأبعد        

خطــاء ب نوضــد أي القضــاء  ــت  بنظــر تلــك الأوخطــاء المرفقيــة العســكر ةضــرار المعنو ــة عــ  الأطــار الأأ
 دار ة .المترتبة عل  مسؤولية الدولة م  حي  تطبي  قواعد المسؤولية المدنية او الإ

ذ تنحـاز إورة واضحة لـدى القضـاء الفرنسـ  الـ ي ابتـدع هـ ا النـوع مـ  الخطـأ،وتظهر المشكلة بص    
الــواردة في   حكــاعمــا  الأأمحكمــة الــنق  الفرنســية الى جانــ  قواعــد القــانون المــدني وتؤ ــد هــ ه المحكمــة 

 .(77) المعروضة امامها(دارة)الدولة(م  القانون المدني الفرنس  عل  قضا ا الإ2786المادة )
 ؤ د قواعد المسـؤولية الادار ـة وتبر ـرهم لـ لك هـو  إذ تجاه معاكسإمجلس الدولة الفرنس  ب بينما ذه 

نسـان، ولا يمكـ  ان  ـا تتنـاو  مسـؤولية الإأبل ودارة(علاه، لا تنظم مسؤولية الدولة)الإأن المادة  الم كورة أ
 .(76) لى الدولةإ  نصر  ه ا المدلو 

المرفقــــ   نســــ  الى المرفــــ  )الدولة(مباشــــرة وتــــدف  التعو ضــــات شــــارة الى ان الخطــــأ كمــــا تجدرالإ       
  لى مرافــ  الدولــة عنــدما  كــون مخالفــاً إ نســ  الخطــا  إذوهــو خطــأ موضــوع   وللمتضــرر   مــ  المــا  العــا 

                                                       
 .175وص1122ندر ة،د.حسن محمود عبد الدايم، الامتناع ع  الاغاثة وتطبيقاتها المعاصرة، دار الفكر الجامع ، الإسك - 72
ــــ الحكومـــة والبلـــد ات والمؤسســـات الأخـــرى الـــي تقـــو  بخدمـــه عامـــه وكـــل شـــي   ســـتغل إحـــد 2( )129نـــ  المـــادة ) - 71

المؤسسات الصناعية اوالتجار ة مسؤولون ع  الضرر الـ ي يحدثـه مسـتيدموهم إذا كـان الضـرر ناشـصا عـ  تعـد وقـ  مـنهم إثنـاء قيـامهم 
يدو  إن  تيل  م  المسؤولية إذا اثبت انه ب   ما  نبغ  م  العنا ـة لمنـ  وقـوع الضـرر أو إن الضـرر كـان و ستطي  الم -  1بخدماتهم 

 لابد واقعا حا لو ب   ه ه العنا ة( .
.  د.يحــا الــد   44و ص1122د.عاصــم احمــد عجيلــة، طاعــة الرفســاء في الوظيفــة العامــة، دار عــام الكتــ ، القــاهره،  - 77

 .116، ص1113داري العا ،منشورات الحلم الحقوقية،بيروتوالقياس ،القانون الا
اشـــــار الى ذلـــــك  د. رمضـــــان محمـــــد بطـــــيخ، الرقابـــــة علـــــ  اداء الجهـــــاز الإداري، طبعـــــة الفـــــلاح الاولى دولـــــة الكو ـــــت،  - 76
 . 298، ص 1121الكو تو
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 يـة لـ لك مـ  حيـ  أو مجهـولن  ولا أشـياص معـروفن أما مصدر ه ا الخطـأ فقـد  كـون مـ  أللقانونو 
 .(75) م  المرف  اً واقع دأن ه ا الخطأ  ع

تتعــدد الأفعــا  الــي  تجســد فيهــا صــور الخطــأ المرفق ،لدرجــة  صــع   إذ بعــد ان عرفنــا الخطــأ المرفقــ 
معهــا حصــرها،وم  ذلــك فقــد جــرى تقســيمها إلى ثــلاث مجموعاتوتمثــل في الوقــت نفســه التطــور التــأر    

 من  ابتداع ه ه النظر ة )الخطأ المرفق ( والصور ه  :
 أداء المرفق الام ي  ل   مة بشك  سيء.: ةالفرع الاو 

في ه ه الحالـة نكـون أمـا  أعمـا  إ ابيـة صـادرة عـ  الإدارة، إلاّ أ ـا م تـراعَ عنـد القيـا  بهـا القواعـد   
وو لاحـ، أن الخطـأ المرفقـ  في هـ ه الأفعا ،سـواء  (74)القانونيـة الـلاز  تطبيقها،ممـا  عـل فعلهـا خطـأً مرفقيـا

قانونيـة أ  ماد ـة قــا  بهـا موظــف محـدد، أ  كـان الفاعــل  مجهـو ، بـل حــا لـو كانــت كانـت هـ ه الأعمــا  
و معنو ـاً فأنـه   أوالضررالنات  ع  ه ه الخدمة السيصة سواء كـان الضـرر ماد ـاً و(73)بفعل ش ء  مملوك ل دارة

 .(78)نه نت  ع  خطا مرفق  وج  مسؤولية الدولة عنه،لأ
س  قـد أقـر التعـو   عـ  هـ ا النـوع مـ  الخطـأ،وم  تطبيقاتـه بهـ ا وله ا نلاح، أن مجلس الدولة الفرن

 .(79) (Tomas Gercoالشأن حكمه الصادر في قضية  )
خطـــاء المرفقيـــة العســـكر ة  فعنـــد مـــا صـــورة هـــ ا الخطـــأ في اطـــار حثنـــا الاضـــرار المعنو ـــة الناتجـــة عـــ  الأأ

كبــيرا لهــم تجعــل حيــاتهم مضــطربة في فا ــا تســب   المــاً  خطــاء ووقــوع العد ــد مــ  الضــحا ا حصــو  تلــك الأ
ولا  قتصر الخطأ الموج  للمسؤولية عل  الأفعـا  الـي  رتكبهـا أحـد مـوظف  الدولـة   صدمة ذلك الحادث،

خرى المسـتيدمة مـ  قبـل دارة المرف  كالسيارات والالات الأفقد  ق  الخطأ بسب  أشياء  تعود ملكيتها لإ
دولـــة هوتعـــو   الأضـــرار الـــي أصـــابت الأفـــراد بســـب  إ الهـــا في تـــ ا  علـــ  الإلاذ  قـــ  ،(61)مـــوظف  الدولـــة

                                                       
 .154،ص 1121المنصورة، مصر،  شر ف الطباخ، التحقي  الاداري والدعوى التأد بية ودفوعها،دار الفكر والقانون، - 75
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محمـــــــــد محمـــــــــد علـــــــــ  حجاج،الخطـــــــــأ المهـــــــــني كأســـــــــاس لتحد ـــــــــد المسؤولية،بســـــــــتان المعرفـــــــــة،اربيل، 1المرعيـــــــــةو للتفاصـــــــــيل  نظـــــــــر د
 .265و ص1118مد عل والاخطاء المشتركة واثرها عل  المسؤوليةودار الفكر الجامع والاسكندر ةو عل  عبده مح1.د19وص1122
حيـ  لايمكــ  اســتبعاد قواعــد القــانون المــدني وذلــك لا ســار سياسـة مجلــس الــدو  الفرنســ  وتأ يــد قــرارات محكمــة الــنق   - 73

لية الإدارة عــ  أعمــا  موظفيهــا في العــراق مــ  الإشــارة إلى القــانون المؤ ــدة لقواعــد القــانون المــدني  نظــر: د.إبــراهيم طــه الفيــاض، مســؤو 
 . 715،ص2937الفرنس  والمصري، دار النهضة  العربية، القاهرة، 

 نظــر د. عبــد الحــ  الســيد، مســؤولية الأجهــ ة الأمنيــة عــ  أخطائهــا في ســور ا في إطــار القــانون الســوري، كتــ  دار النهــار  - 78
 .9،ص1111للنشر، دمش ، 

وتتلي  وقائ  ه ه القضية في قيا  أحد الجنود بمطاردة حيوان هائ  في الطر   العا ، حي  أطل  عليه الرصاص، إلاّ أنه  - 79
أخطـــأ في إصـــابته ممـــا أدى إلى جـــرح أحـــد الأفـــراد وهـــو بـــداخل من لـــه اشـــاراليهما رســـولونغ وبيـــارد لفولفيـــه واخرون،القـــرارات الكـــبرى في 

 . 822، ص1119سسة الجامعية للدراسات للنشر و التوز  ، بيروت، القضاء الاداري ، مجد المؤ 
انفجار سيارة تابعة لاحدى المراف  العسكر ة الامنية  نتيجة احد الاخطاء العسكر ة  وتسببت بوقـوع العد ـد مـ  الاضـرار  - 61

  العمليـــات الحربيـــة والاخطـــاء العســـكر ة للافـــراد . وبفـــس الاتجـــاه  نظـــر قـــرار اللجنـــة الفرعيـــة في محافظـــة كـــربلاء لتعـــو   المتضـــرر   مـــ
والعمليات الارهابية  حي  عوضـت اللجنـة المـواط   ع بمبلـغ مليونـان  وسـبعمائة الـف د نـار فقـي عـ  قيمـة سـياج الـدار االمتضـررة مـ   

لســـنة  11(مـــ  قـــانون رقـــم 25اســـتناداللمادة )1122/  22/  19وقـــ  القـــرار بتـــار خ 1117/ 3/  15الإخطـــاء العســـكر ة  بتـــار خ 
 (م  قانون لإثباتو)قرارغيرمنشور(.261والمادة )1119
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قرمجلس الدولة بمسؤولية الدولة ع  الأضرار الناجمـة عـ  السـيارات الـي تملكهـا، أو أتجاه رقابتهاووفي ه ا الإ
 في مجا  العمليات العسكر ة .  اً و وخصوص(62)الطائرات الحربية الي تستيدمها الدولة

ـــــة  (( في Frederic PreVostالفرنســـــ  قـــــرر في قـــــراره الصـــــادر في قضـــــية ))كمـــــا أن مجلـــــس الدول
 ةخطـاء المرفقيـحـدى الأأتعو   الأضرار الي أصابت أقرباء الضحية الـ ي تـوفي بسـب   13/21/1111

ـــنق  نفســـه  تجـــاه الأوبالناتجـــة عـــ  مصـــادمة قـــوات الشـــرطة مـــ  الخـــارجن عـــ  القانون، قضـــت محكمـــة ال
ضـــرار الماد ـــة والمعنو ـــة الناجمـــة عـــ  حـــادث عوضـــت المحكمـــة عـــ  الأ إذ،يهـــاالفرنســـية في قضـــية عرضـــت عل

ــــأن فقـــد جـــاء في إحـــدى قـــرارات  محكمـــة القضـــاء الإداري (61)إرهـــاي وامـــا القضـــاء في مصـــروفي هـــ ا الشـــــ
 .(67)تأكيد مسؤولية الإدارة

  قـد  الخدمـة بصـورة سـيصة مـنيفـأن المرفـ  الأ   الأخطـاء المرفقيـة وفيما  تعل  بمسؤولية الدولة المدنية عـ
منيـة فيهـا تـؤدي الخدمـة بصـورة سـيصة ولكـ  المرافـ  الأ جرامـ ،إعتـداء عندما تكون هنـاك منطقـة معرضـة لأ
جـــراءات الكفيلـــة حفـــ، الأمـــ  والنظـــا  داخـــل تخاذهـــا الإإوكـــ لك عـــد   مـــ  خـــلا  عـــد  تغطيـــة المنطقـــة،

وأنمـــا  كشـــف الجريمـــة و الحـــد مـــ  وقوعهـــا   ـــا لا تهـــ ء كـــوادر فنيـــة متيصصـــة تعمـــل علـــ أالـــبلادو كمـــا 
وبالتالي تتسـب   ستعمل كوادر بخبرات متواضعة تكثر م  الأخطاء المرفقية  أثناء اداء العمليات العسكر ة،

خطاءها المرفقية، ومثـا  علـ  ذلـك وقـوع حادثـة أدارة م  خلا  تقديمها  الخدمة الأمنية بصورة سيصة و الإ
ذ تعرضـت مجموعـة مـ  المـواطنن  قـدر عـددهم إنبـارو لى محافظـة الأإالتابعة  قتل جماع  في منطقة النيي 

رهاي في الطر   العا  ال ي  فترض أن  كون مؤمناً مـ  إلى حادث إثناء عودتهم م  سور ا أ ( مواطناً 15)
  ا صاحبة السيادة المطلقة وه  الميولة بموج  القانون بالتصدي له ه الحوادث. أعتبار إالدولة ب

م  خلا  أخطاء الـدور ات العسـكر ة في تـأمن المنطقـة  وتسـب   ولكنها قدمت الخدمة بصورة سيصة 
 دوث ه ا الخرق الأمني . تلك الأخطاء ح

ن مراف  الدولة قـد قـدمت الخدمـة الامنيـة بصـورة سـيصة ونـت  عنهـا وقـوع تلـك الحـوادث وبالتـالي أولهد 
ب  ،لقــ  القــب  علــ  الجنــاة وتقــت  مــنهم وفقــاً للقــانون قــ  التــ ا  مــ دوج علــ  الدولــة فهــ  مــ  جهــة ت

 ضرار الي لحقت بالضحا ا وذو هم م  جراء تلك الجريمة.تعوض الأ

                                                       
اشــــــــــــــــــاراليها د. خالــــــــــــــــــد مصــــــــــــــــــطف  فهم ،تعــــــــــــــــــو   المضــــــــــــــــــرور   مــــــــــــــــــ  الاعمــــــــــــــــــا  الارهابيــــــــــــــــــة، دار الفكــــــــــــــــــر  - 62

 119وص1122الجامع ،الاسكندر ة،
61 - cass . Civ . 19 dec . 1987، D . 1989 – 11- 256. Note . d, HautevilleA 

 116الد مصطف  ،،تعو   المضرور   م  الاعما  الارهابيةو مصدر ساب ، صاشاراليهما د. خ
، الـ ي أشـار فيـه إلى 22/5/2956نتيجة لقيامها بـالقب  علـ  مـواط  وحبسـه خلافـاً للقـانون . نظـر قرارهـا الصـادر في  - 67

عبـد الحـ  السـيد، مسـؤولية  1نظـر دمسؤولية الإدارة عـ  خطأهـا المرفقـ  بسـب  فصـلها أحـد المـوظفن مـ   دون وجـه ح ،للتفاصـيل  
 .9الأجه ة الأمنية ع  أخطائهاو مصدر ساب ،ص
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 .(33) داء ال  مة المطالب بهاأم  ع  م  اع مرفق الأالفرع الثاني: إ
ة ضــم  في هــ ه الحالــة نكــون أمــا  موقــف ســلم مــ  الإدارة مفــاده عــد  قيامهــا بــأداء الأعمــا  الداخلــ

ضـــــــرار الي تترت  م  جـراء هـ ا الموقـف واجباتها،فعندما تتي  الإدارة أو المرف  ه ا الموقف السلم فإن الأ
  .(65)تتحمل الإدارة التعو   عنها

تساع نطاق مسؤولية الإدارة ع  الخطأ المرفق  هو أنه لا  ـوز للقضـاء إوقد كان الموقف القضائ  قبل 
ا  تعلــــ  الأمــــر بعــــد  قيامهــــا بالخدمــــة المنوطــــة بهــــا، لأن ذلــــك داخــــل ضــــم  ســــلطتها مراقبــــة الإدارة عنــــدم

التقد ر ة،وم  ب م  ك  له الح  في إصدار الأوامر ل دارة للقيا  بعمل ما،ولك  فيما بعد ونتيجة لازد اد 
متيـــازاً إة ختصاصـــات الإدار أأ يـــة المرافـــ  العامـــة وتطـــور قواعـــد المســـؤولية،وجدت هـــ ه الصـــورة إذ م تعـــد 

تجـاه الجد ـد أصـبد للقضـاء ستناداً له ا الإإلها،وإنما واجٌ  مفروضٌ عليها في سبيل تحقي  المصلحة العامة،و 
وذلــك إذا مــا ترتــ  علــ  ممارســتها لهـــ ه  و(64)الحــ  في أن  بســي ولا تــه علــ  الســلطة  التقد ر ــة لـــ دارة 

د نت  ع  موقف مشروع لـ دارة، ممـا  قيـد  السلطة حدوث ضرر لأحد الأفراد حا وإن كان ه ا الضرر ق
نتصــاراً كبــيراً لحقــوق إكثــيراً مــ  الســلطة التقد ر ــة ويحولهــا تــدر ياً إلى ســلطة مقيــدة، وهــ ا بــلا شــك  عــد 

 .(63)الإدارة العامة( )متيازات الدولةإالأفراد في مواجهة 
ؤولية الإدارة نتيجة عد   اتخـاذ وم  تطبيقات مجلس الدولة الفرنس  به ا الشأن قراره ال ي أقر فيه بمس

واذ اورد مجلـس الدولـة الفرنسـ  في (68)الشرطة الاجراءات الامنية في احدى مطارات فرنسا  الجيش و مرف 
 . لتجن  الاخطاء المرفقية الشرطة ع  القيا  بالاعما  الضرور ةالجيش و قراره امتناع مرف  
يــة العســكر ة فــاذا كانــت هنــاك منطقــة معرضــة لعمــل خطــاء المرفقلأالناتجــة عــ  ا ضــرارلأوفيمــا  تعلــ  با

المؤسســة    و علــم المرفــ  الأمــني بــ لك ولكــ  المرفــ  لا ــؤدي الخدمــة المطلوبــه منــه كمــا لــو تم اخبــارإجرامــ
متنــاع مفــرزة الكشــف عــ  المتفجــرات مــ  إجراميــة،ولك  إالعســكر ة بوجــود عبــوة ناســفة وضــعتها مجــامي   

وبالتــالي ســاهم هــ ا الخطــأ المرفقــ   بالحــاق اضــرار بليغــة بــالأخر  ،وفي  ،فةالوصــو  الى مكــان العبــوة الناســ
خطـأ احـد  بسـب  )وزارة الحربيـة(المصـري،إذ قـرر في أحـد قراراتـه بمسـؤولية الإدارة القضاء سار هالاتجاه نفس

  .(69)ضباط القوات المسلحة 

                                                       
امتنــــــاع عــــــ  اداء الواجــــــ  القــــــانوني  نظــــــر د. حســــــن محمــــــود عبــــــد الــــــدايم،الامتناع عــــــ  الاغاثــــــة وتطبيقاتهــــــا المعاصــــــرة،  - 66

 .177مصدرساب ،ص
 .65و ص1121القوم  ل صدارات القانونية، القاهرة، د.عبد الع    عبد المنعم خليفه،دعوى التعو   الاداري، المرك  - 65
. علـــ  263، ص 2992د. ســـليمان محمـــد الطمـــاوي، النظر ـــة العامـــة للقـــرارات الإدار ـــة، دار الفكـــر العـــري، القـــاهرة،  - 64

توراة، مقدمـة الى كليـة حسن أحمد غيلان الفهداوي، الاتجاهات الحد ثـة في الرقابـة القضـائية علـ  السـلطة التقد ر ـة لـ دارة، أطروحـةدك
 .88، ص1111القانون، جامعة بغداد، 

اشـاراليه د.  عـاطف عبـد الحميـد حسـ ، الإرهـاب والمسـؤولية المدنيـة، دار  2981فبرا ـر 21قرارمجلس الدولـة الفرنسـ  في  - 63
 .266،ص 1114النهضة العربية، القاهرة، 

 . 572رة الداخلية ع  اعما  تابعيهاومصدر ساب و ص اشاراليه  د. قدري عبد الفتاح الشهاوي، مسؤولية وزا - 68
 .443د.قدري عبد الفتاح الشهاوي، مسؤولية وزارة الداخلية ع  أعما  تابعيها، مصدر ساب ،ص  - 69
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ـــذا كـــان الخطـــأ الـــ ي  هـــدد الأإولكـــ  مـــاهو الحكـــم  في الظـــرو   اً ة وخصوصـــفـــراد خـــارج قـــدرة الدول
 متناع خطأً مكانية الدولة فهل  عد ه ا الإإخارج و  و العسكر ةأستثنائية عندما تكون العمليات الحربية  الإ

 مرفقيا؟ً.
خطـاء المرفقيـة العسـكر ة حـا لـو  جابة ع  ه ا السؤو  نقو  أن الدولة مل مـة بتعـو   ضـحا ا  الأل 

ة، وذلــك لكو ــا صــاحبة الســيادة والميولــة بموجــ  القــانون مكانيــات الدولــإعمــا  خــارج كانــت هــ ه الأ
و ب أن إلتـــ ا  الدولـــة بتعـــو   ضـــحا ا الأخطـــاء عمـــا تخـــاذ  أي  اجـــراء  ســـاهم في الحـــد مـــ  هـــ ه الأإب

 العسكر ة  ستند إلى نظر ة تحمل التبعة.
 ت  ر مرفق الام  في أداء   ماته: الفرع الثاله

رف  بأداء خدماتها، ولك  ليس في الوقت المحدد لهـا فتتباطـأ في أدائهـا و عني ذلك أن تقو  الإدارة أو الم
ـــ ة عـــ  الحـــالتن  ممـــا  ترتـــ  علـــ  ذلـــك حـــدوث أضـــرار لأحـــد الأفـــراد، وبـــ لك تكـــون هـــ ه الصـــورة متمي
الســابقتن، إذ م يمتنــ  المرفــ  عــ  أداء الخدمــة، كمــا أنــه م  ؤدهــا بطر قــة ســيصة، وإنمــا العنصــر الــ مني هــو 

 في تحد د مسؤولية الدولة )الإدارة( .الفيصل 
ذ تتبـاطئ المرافـ  الأمنيـة إخطـاء المرفقيـة العسـكر ة،وه ا هو الميدان ال ي م  خلاله تق  العد د م  الأ

خطائهــا أوتعــد هــ ه الحالــة  الــي  ــ  بصــددها مــ  أحــدث صــور مســؤولية الدولــة  عــ   إداء واجباتهــا في
ختيـار الوقـت الـلاز  لأداء الخدمـة مـ  أهـم أركـان أوذلـك لأن  وقضـائياً  ذ أ ا تكون مقيده تقييداً إالمرفقية، 

لا بعـد تـدقي  إصـدار قـرارات  ؤ ـد فيـه الخطـأ المرفقـ  لـلأدارة  أ سلطة الإدارة التقد ر ةوولا  ستطي  القضـاء
شــاط ن مجلــس الدولــة الفرنســ  قــد مــدَّ رقابتــه لهــ ا الجانــ  مــ  نأالوقــت بصــورة دقيقــه وبهــ ا الاتجــاه لهــد 

  .(51)الإدارة في نطاق المسؤولية،وذلك حما ة للأفراد وضماناً لحقوقهم
ولا  قصـــد بهـــ ه الحالـــة أن  كـــون المشـــرع قـــد حـــدد مـــدة معينـــة لأداء الخدمـــة  وأن الإدارة  م تـــؤدي 
وه الخدمة في الميعاد المحدد،لأن ه ه الأمر  ندرج تحت الصـورة الثانيـة وهـ  عـد  أداء الإدارة  لليدمـة المرجـ

ـــه )مرفقهـــا الامـــني( لأ ـــ ها  عـــد ذلـــك إ ـــالًا مـــ  الإدارة من ن مجـــرد مـــرور الوقـــت المحـــدد لليدمـــة دون تنفي
متناعاً ع  أدائها مما يحق  مسؤوليتهاو ولك  المقصود به ه الصورة أن  كـون لـدى الإدارة سـلطة تقد ر ـة إو 
تها التقد ر ــة، ممــا  ــؤدي إلى إصــابة ســتيدا  ســلطاإختيــار وقــت تــدخلها لأداء خــدماتها إلاّ أ ــا تســ ء أفي 

طـار الوقا ـة مـ  إخر الجهـات الامنيـة في تقـديم الخدمـة في أأحد الأفراد بالأضرار م  جـراء هـ ا الموقـف، وتـ
 ذ كثيراً ماتق  ه ه الحوادث بسب  ه ا التأخر.   إمنية، لأالحوادث ا

                                                       
50 - Renoux(th)lindemnisation,publique des victimsdattentats presses universiairesdaix - 

marseille،economisa,1988,p,77،n 103. 
اشــار اليــه  د.محمــد عبــد الواحــد الجميل ،ضــحا ا الإرهــاب بــن أنظمــة المســؤولية والأنظمــة التعو ضــية،دار النهضــة العربيــة،القاهرة،    

 .38. و نظرد. محمد ابراهيم الدسوق ، ضمانات الموظف المحا  للتحقي  الاداري،مصدرساب وص81،ص1111
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أكثـر مـ  الـلاز  في أداء الخـدمات  فهنا  تدخل القضاء ليتأكد م  وجود رك  الخطـأ المتمثـل في التـأخر
 وإذم ، ب  قرر مسؤولية الإدارة عـ  ذلـك ومـ  التطبيقـات القضـائية للقضـاء الفرنسـ المطلوبة م  مرف  الأ

حـدى داء واجباتـه مـ  خـلا  وقـوع حـادث تفجـير لأأمـ  في قرار لمجلس الدولة الفرنس  في تـأخر مرفـ  الأ
حــدى الجماعــات المتطرفــه، وبالتــالي لا  عتــبر    الــ ي قامــت بــه  لأالطــائرات التابعــة لشــركة الطــيران الــداخل

هــم عامــل  قــف بــن هــ ا أ دمــ  خطــأ جســيماً بالنســبة لعنصــر الــ م  الــ ي  عــكــل خطــأ  رتكبــه مرفــ  الأ
القضــاء ذلــك عنــد تقــد ره  دديحــ إذالمرفــ  ووقــوع تلــك الحــوادث و ــدخل ذلــك ضــم  ظــرو  كــل قضــية،

 .(52)حادث م  عد  توقعةم  للللوقت ومدى توق  مرف  الأ
عتــبرت محكمــة الــنق  المصــر ة في أذ إ ودارة في ادارة المرفــ  الأمــنيبينمـا القضــاء المصــري مــند الحر ــة لــ 

 إ ذلى محــل الحــادث في ظــرو  غــير عاد ــة،إمــ  وتــأخرهم في الوصــو  حــدى قرارتهــا عــد  وجــود رجــا  الأأ
    .(51)عتبرت ذلك خطأ م  جان  الحكومة   ستوج  مسؤوليتها أ

وفي الكو ـــت لهـــد ان القضـــاء ميـــ  بـــن الخطـــأ الشيصـــ  والمرفقـــ  ب رتـــ  التـــ ا  علـــ  عـــات  الدولـــة 
وذلـك بسـب  تـأخر المرفـ  في تقـديم الخدمـه  وخطاء المرفقية دون الشيصيةبتعو   المتضرر   م  جراء الأ

عتـــبر تابعـــاً للجهـــة أ إن الموظـــف وأن)ذ جـــاء في احـــدى قـــرارات محكمـــة الكليـــة في الكو ـــتإالمرجـــوه منـــه، 
الإدار ة الي  عمل بها في نطاق المسؤولية المدنية ع  إعما  الغيرو وه  بهـ ه المثابـة تسـأ  عـ  إعمالـه غـير 
المشــروعة الــي تلحــ  ضــررا بــالغير وفي إطــار العلاقــة الوظيفيــة بــن الإدارة والموظــف صــام القضــاء الإداري 

غـير المشـروع هـ   هاص عـ  الضـرر الـ ي يحـدث للغـير بعملـنظر ة أخرى للرجوع علـ  الموظـف في مالـه الخـ
نظر ة الخطأ الشيص  والخطأ ألمرفق  وفيها تج  التفرقة بـن نـوع  الخطـأ فـلا  ـوز لـ دارة إن ترجـ  علـ  

قتضـــاء مـــا تحملتـــه مـــ  إضـــرار عـــ  أخطـــائهم إلا إذا أتســـم هـــ ا الخطـــأ إي مـــ  تابعيهـــا في مالـــه الخـــاص لأ
 .(57) بالطاب  الشيص (

وب لك  تضد لنا موقف القضاء  فيما  تعل  بصور الخطأ المرفق  ال ي  ترتـ  عليـه مسـؤولية الإدارة   
ذ قـد إوحدها إلاّ أن التساف  المطروح هنا هل يمك  تطبي  ه ه الحالات لتقر ر مسؤولية الإدارة في العـراق 

رتكبـت أعة، ولكـ  إذا  صدر تصر  الإدارة عل  شكل عمل مادي،ولابد أن تكون ه ه الأعمـا  مشـرو 
لأحد الأفراد فهل أن خطأ الإدارة في مثـل هـ ه ر الإدارة خطأ أثناء قيامها به ه الأعما  وترت  عليها ضر 

 الحالة  كف  لقيا  مسؤوليتها؟ 
ل جابة ع  ذلك نقو  أن قواعد المسؤولية المدنية تقض  بتعـو   المتضـرر عمـا لحقـه مـ  ضـرر نتيجـة 

في القــانون الإداري، إذ لا  تقيــد بمعيــار أو مبـــدأ  ،ولك  الأمــر  تلـــف نســبياً لخطــأ شــاب تصــر  الميطــئ

                                                       
. اشــاراليه نعــيم عطيــة وحســ  الفكهــاني، 426ق،ص24الــنق ، الســنة ، مجموعــة احكــا  11/5/2945نقــ  مــدني،  - 52

 .165وص2983، 17الموسوعة الإدار ة ال هبية،ج
 .216اشاراليه د.  عاطف عبد الحميد حس ، الإرهاب والمسؤولية المدنية،مصدرساب  ،ص - 51
، اشـــارت اليـــه ع  ـــره الشـــر ف، 88 / 218، قضـــية رقـــم 2988/،  22/  25قرارالمحكمـــة الكليـــة )الـــدائرة الإدار ـــة( في  - 57

 . 94، ص2993مساءلة الموظف العا  في الكو ت المسؤولية المدنية والجنائية والإدار ة، منشورات جامعة الكو ت، الكو تو
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 الساد  عشر ال  د

 

معن عند تقد ره لليطأ الناشئ ع  أعما  الإدارة الماد ة، وإنما تفحـ  كـل حالـة علـ  حـدة، ولا  قضـ  
عوامـل بمسؤولية الإدارة بـالتعو   إلاّ إذا كـان الخطـأ جسـيماً،وعند تقـد ره الخطـأ ألمرفقـ   ضـ  في حسـبانه 

وله ا فقد فرق بن الخطـأ الـ ي  قـ  في الظـرو  العاد ـة والخطـأ الـ ي .و(56)عدة أ ها وقت وقوع  الخطأ 
 ستثنائية كحالة الحرب أو الكوارث الطبيعية .يحدث أثناء الظرو  الإ

 خطـــاء مرفقيـــة معينـــه في الظـــرو  العاد ـــة، إلاّ أ ـــا لاأرتكابهـــا  وقـــد تتحقـــ  مســـؤولية الدولـــة نتيجـــة لأ
إذ  ـ  أن  كـون خطؤهـا أكثـر جسـامة في مثـل هـ ه  و(55)سـتثنائية تسأ  ع  ه ا الخطـأ في الظـرو  الإ

 سـتثنائ  الـ ي يحـدث الخطـأ أثنـاءه، فهنـا  كـون مـ  حـ  الدولـةالظرو ، وذلك مراعاة لطبيعة الظـر  الإ
ونافــــ ة رغــــم  )الإدارة( أن تتصـــر  وتتســــ  ســــلطاتها بمـــا يحقــــ  الصــــالح العـــا ، وتغــــدو تصــــرفاتها صـــحيحة

خروجهــا عــ  حــدود مبــدأ المشــروعية تطبيقــاً لقاعــدة أن بقــاء الدولــة  ومــ  ب ســلامة الشــع   عــد القــانون 
تباعـــه ولـــو تعـــارض مـــ  القـــوانن الســـائدة، ولهـــد أن ذلـــك لا يمنـــ  مـــ  تعـــو   المتضـــرر   إالأعلـــ  الـــلاز  

 ستثنائية.إتعو ضاً كاملًا  وأن كانت الظرو  
ن  ضـــــ  في حســـــبانه مراعـــــاة المكـــــان الـــــ ي وقـــــ  ألمرفقـــــ   ـــــ  علـــــ  القضـــــاء وعنـــــد تقـــــد ر الخطـــــأ ا

أ ـــا تقـــو  بـــأداء إذ فيهوولاشـــك أن ظـــر  المكـــان  ـــؤثر تـــأثيراً كبـــيراً علـــ  تقـــد ر الخطـــأ المنســـوب لـــ دارة،
ا خدماتها  الأمنية الى جمي  أقاليم الدولة سـواء علـ  اليابسـة منهـا أ  في البحـار، ولهـ ا فـإن وقـ  الخطـأ منهـ
أثنــاء قيامهــا بأعمالهــا الماد ــة في العاصــمة مــثلًا،أو في منــاط  قر بــة منهــا، فــإن قواعــد العدالــة توجــ  عــد  
مساواة درجة الخطأ في هـ ه الحالـة بالخطـأ المرتكـ  وهـ  تـؤدي عملهـا في أمـاك  نائيـة بعيـدة عـ  العمـران  

 كالصحراء مثلًا .  
خطـاء موظفيهـا أزاء المتضرر   بسـب  إسؤوليتها المدنية عفاء الدولة م  مأحوا  لايمك  وفي جمي  الأ  
 .المرفقية

نتقال الحق في التعويض  عنه  إلـى  إالضرر المعنوي ومدى :  المبحث الثاني

 الورثة

ســـواء كانـــت هـــ ه الاخطـــاء  خطـــاء موظفيهـــا،ألا  كفـــ  توفرالخطـــأ بمفـــرده لقيـــا  مســـؤولية الدولـــة عـــ  
النـات  عـ  هـ ه الأخطاءووالسـؤا  الـ ي  ثارهنـا هـو: هـل و(54)لضررو مرفقيةو بل لابد م  توافراأشيصية 

                                                       
د. طارق عبد الرف  صالح، الوسيي في التعـو   عـ  الد ـة كاملـة او جـ ء منهـا وكافـة المضـار الاخـرى الناجمـة عـ   حـوادث  56
 -. 643و  ص1121ت، دار النضهة العربية، القاهرة، السيارا

تعتـــبر الدولـــة الاخطـــاء العســـكر ة اثنـــاء الحـــروب حالـــة اســـتثنائية   نظـــر قـــرار اللجنـــة الفرعيـــة في محافظـــة كـــربلاء لتعــــو    - 55
بلــغ مليــون وســبعمائة الــف د نــار مــ  العمليــات الحربيــة والاخطــاء العســكر ة والعمليــات الارهابيــة  حيــ  عوضــت اللجنــة المــواط   ع بم

اسـتناداللمادة 1122/  22/  19وق  القرار بتـار خ 1117/ 8/  5فقي ع  قيمة المواش   االمتضررة م   الإخطاء العسكر ة  بتار خ 
 (م  قانون لإثباتو)قرارغيرمنشور(.261والمادة )1119لسنة  11(م  قانون رقم 25)

)معنو ــا( .انظــر في ذلــك : د. الســيد محمــد الســيد عمــران، الأســس العامــة في القــانون،  الضــرر قــد  كــون :ماد ــاً .او أدبيــاً  - 54
 . 134، ص 1111منشورات الحلم الحقوقية، بيروت، لبنان، 
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خطـاء المرفقيـة، وهـ ا مـا سـنبينه إن أنواع الضررالتقليدي كافية  أ  أن هنالـك نوعـاً أخـر مـ  الضـرر تخلفـه الأ
 خلا  المبح .

َضــرَّ 
ة، وهــ  و عــر  الضــرر لغــةً بأنــه  ضــد النفــ ، والضــرى بالضــم الهــ ا  وســوء الحــا  ومــ  هنــا أتــت الم

 .(53)خلا  المنفعة، و رد الضرر أ ضاً بمعنى الضي  والنقصان  دخل في الش ء
ـــداء أو الأذى الـــ ي  صـــي  الإنســـان حـــ  مـــ  حقوقـــه أو في  عـــني الأ)أمـــا الضـــرر اصـــطلاحاً فهـــو عت

مصلحة مشروعة له سواء كان ذلك الح  أو المصلحة متعلقة بسلامة جسمه أو عاطفته أو بماله أو بشـرفه 
 .(58) (كان ه ا الح  أو المصلحة ذا قيمة مالية أو م  ك  ك لك  سواء

شارة الى أنه  لا عتد بالضرر إلاّ إذا جعـل مركـ  صـاح  الحـ  أو المصـلحة أسـوأ ممـا كـان كما تجدر الإ
عتــــداء علــــ  حيــــاة الإنســــان أو جســــمه أو علــــ  مالــــه يحقــــ  ركــــ  قبــــل التعــــدي الــــ ي اضــــر بــــه، وإن الأ

ســتثناء فقبــل الحكــم إتصــور وجــود للمســؤولية بــدون الضـــرر،وليس لهــ ه القاعــدة الضــرر،وعليه فــلا يمكــ  
 .(59)بالتعو      التحق  م  وجود الضرر
نـواع أشـتراط تـوافر الضـررهوال ي يميـ  المسـؤولية المدنيـة عـ  غيرهـا مـ  أه ا م  جان  وم  جانـ  اخر 

زنـاً لغيرالضــرر فـدعوى المســؤولية المدنيـة ليســت ن القاعـدة العامــة في القـانون المــدني لا تقـيم و أذ إالمسـؤوليةو 
دعوى مجتم ، وإنما ه  دعـوى شـي  مـ  أشـياص المجتمـ ، ولهـ ا فأ ـا لا تكـون مقبولـة إلاّ إذا تـوافرت 

 فيها شروط كل دعوى خاصة .
ذ  عر  بانه أذى  صي  الشي  في ح  م  حقوقـه أو مصـلحة وإوفي اطار التعر ف القانوني للضرر

 .(41)اء كان ذلك الح  أو تلك المصلحة ذا قيمة مالية أ  م  ك مشروعة له سو 
إلا أن تلــك التعر فــات تنصــ  علــ  فكــرة واحــدة وهــ  أن الضــرر ثابــت في آثــاره ونتائجــه فــلا  كــون 
عرضــــة للتغــــير لا في قيمتــــه ولا في مقــــداره، فمعالمــــه واضــــحة ومــــ  الســــهولة علــــ  القاضــــ  تحد ــــد مقــــدار 

وهناك مـ   و(42)لو أدى الفعل الضار إلى موت المتضرر حالًا أو بتر  ده أو ساقهالتعو   المقابل له، كما 

                                                       
 نظــر في ذلــك ابــ  منظــور جمــا  الــد   محمــد بــ  مكــر  الأنصــاري، لســان العــرب، الجــ ء الســادس، الــدار المصــر ة للتــأليف  - 53
،المطبعـة 6.و العام أحمد ب  محمد ب  عل  المقري الفيوم ،المصباح المنير في غر ـ  الشـرح الكبـير،ط257، صهـ 322-471والترجمة، 

ـــــــــة،القاهرة،  . الفـــــــــيروز 786، ص 2937، 21.و محمـــــــــد مرتضـــــــــ  الحســـــــــيني ال بيـــــــــدي،تاج العـــــــــروس، ج691، ص 2912الأمير 
 .751و ص2951ومطبعة مصطف  الباي،مصرو 1آباديوالقاموس المحيي  ج

، 1114 نظــر في ذلــك الــدكتور حســ  علــ  الــ نون، المبســوط في المســؤولية المدنيــةو الضــرر،داروائل للنشــر،عمان،الاردن،  - 58
 .258ص 

 .218، ص2955محمد كامل مرس ، شرح القانون المدني الجد د، الالت امات، الج ء الثاني، المطبعة العالمية، القاهرة، 1د - 59
،دار النهضــــــــــــــة 5افي في شــــــــــــــرح القــــــــــــــانون المــــــــــــــدني في الالت امــــــــــــــات، المجلــــــــــــــد الأو ، ط د.ســــــــــــــليمان مــــــــــــــرقسو الــــــــــــــو  - 41

 .276وص2991العربية،القاهرةو
اذا كان الضرر متغيرا اي لايمك  تحد ده وقت حدوثه،الآمر ال ي  نعكس عل  صعوبة تحد د مقـدار التعـو   المقابل(امـا  - 42

حســـ  حنتـــوش، الضــــرر  1ار التعـــو  . للتفاصـــيل  نظـــر الى اســـتاذنا ده فضـــلا عـــ  الوقـــت الـــ ي  نبغـــ  مراعاتـــه عنـــد تحد ــــد مقـــد
 .21،ص1116المتغيروتعو   في المسؤولية التقصر ة،اطروحة دكتوراه مقدمة الى جامعة بغداد،
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وو قســم الفقهــاء الضــرر عــادة إلى نــوعن  ــا : الضــرر المــادي و الضــرر (41)عــر   الضــرر بمعــنى الإتــلا 
 .المعنوي 

رر تجـــاه حيـــ  قضـــت محكمـــة تمييـــ  العـــراق في قـــرار لهـــا جـــاء فيـــه  )تعـــو   الضـــو في هـــ ا الإ        
ن  كـون ذلـك  نتيجـة طبيعيـة للعمـل غـير أ شمل ما لحـ  المتضـرر مـ  خسـارة ومـا فاتـه مـ  كسـ  بشـرط 
ســـتطاعة توقيـــه ببـــ   جهـــد ذا م  كـــ  في الإإالمشـــروع و عـــد الضـــرر نتيجـــة طبيعيـــة للعمـــل غـــير المشـــروع 

 .(47) معقو (
ضــرار الناتجــة عنهــا وعة والأعمــا  غــير مشــر ألا إخطــاء المرفقيــة العســكر ة مــاه  وبطبيعــة الحــا  فــأن الأ

نيـاً أن  كـون أن الضـرر المعنـوي لـيس بالضـرورة أو كمـا (46) وبأ ة صـورة تسـتح  التعـو   مـ  المتسـب  بهـا
 ضــاً وذلــك مــا كــان وقوعــه موكــد أمكــ  المطالبــة بــالتعو   عنــه وبعــد كــون الضــرر أ فقــد  كــون مســتقبلاً 

ن تكــون أوو قصــد  بالمصــلحة هنــا (45)يــة للمتضــررخــل بمصــلحة مالأن  كــون الضــرر قــد أكــان لابــد   محققــاً 
مصلحة مشروعة تستوج  التعو   وللمتضرر الحـ  بمطالبـة التعـو   عـ  مـا لحقـه  مـ  خسـارة ومـا فاتـه 

 (11)نـه في العـراق وفي ظـل قـانون رقـمألا إختصاص قاض  الموضـوع أم  كس  وتقد ر ه ه المسائل م  
ختصــاص ألى لجــان فرعيــة مشـكلة لهــ ا الغــرض ولـيس مــ  إر ضـراالمعــد  قـد اوكــل تقــد ر الأ 1119لسـنة  

ذ  عـــد القضـــاء الجهـــة الميولـــة بتقـــد ر التعـــو   إ ،ختصـــاصالقضـــاء،وه ا قصـــور تشـــر ع  مـــ  حيـــ  الأ
 والأكثر دقه م  غيرها.

في  نتطـــرقتنـــاو  في الاو   مفهـــو  الضـــرر المعنـــوي و نلى مطلبـــن إتم تقســـيم هـــ ا المبحـــ  ســـي هوعليـــ
 .إلى الورثة عنهنتقا  الح  في التعو   إدى المطل  الثاني م
 مفهوم الضرر المعنوي: المطلب الاول

ثارعظيمـــة أمـــ   خطـــاء،لما تخلفـــه تلـــك الأالأخطــاء المرفقيـــة وســـ  لضـــحا اثـــر الأ عــد الضـــرر المعنـــوي الأ
أدق  ســتعما  لفــ، )المعنــوي(،إضــرر الأدي إلاّ أنــه لللمتضــرر  ، فالضــرر المعنــوي وإن كــان  ســم  أ ضــاً با

وأكــل مــ  مصــطلد )الأدي( لتســمية هــ ا النــوع مــ  الضــررو وذلــك لأن مصــطلد الضــرر المعنــوي  شــمل 

                                                       
اي انــه: )إتــلا  ج ئــ  او كلــ  لشــ ء مــادي والمقصــود بــالاتلا  ان  فقــد الشــ ء منفعتــه كــلًا او بعضــاً( واخــر   عرفــوه  - 41
د و  ــرجد التعر ــف الاخــيرلان الإفســاد أوســ  مــ  الإتــلا . فهــو  شــمل كــل مــا  لحــ  الشــي  مــ  ضــرر  نظــر في ذلــك د. بالافســا

 .119، مطبعة الاعتماد، مصر،بدون سنة طب ، ص2شفي  شحاته، النظر ة العامة للالت ا  في الشر عة الإسلامية، ط
. اشــــاراليه ذنــــون  ــــونس صــــالح،تعو   2/3/1112/ في  1112/  7/    2721قــــرار محكمــــة تمييــــ  العــــراق ذو الــــرقم  - 47

 .228وص1119الاضرار الواقعة عل  حياة الانسان وسلامة جسدةو اطروحة دكتوراه مقدمة الى جامعة  الموصلو 
 نظـــر قـــرار اللجنـــة الفرعيـــة في محافظـــة كـــربلاء لتعـــو   المتضـــرر   مـــ  العمليـــات الحربيـــة والاخطـــاء العســـكر ة والعمليـــات  - 46

رهابيــة  حيــ  عوضــت اللجنــة المــواط   ع بمبلــغ ثلاثــة ملا ــن  وســبعمائة الــف د نــار فقــي عــ  قيمــة  الاضــرار الــي اصــابة الم رعــة الا
اســــتناداللمادة 1121/  22/  19وقــــ  القــــرار بتــــار خ 1117/ 5/  9العائـــده للمــــواط  المــــ كور نتيجــــة الإخطــــاء العســــكر ة  بتــــار خ 

 (م  قانون لإثباتو)قرارغيرمنشور(.261والمادة )1119لسنة  11(م  قانون رقم 25)
، 2995د. ابـــــراهيم الدســـــوق  ابوالليـــــل، تعـــــو   الضـــــرر في المســـــؤولية المدنيـــــة، مطبوعـــــات جامعـــــة الكو ـــــت، الكو ـــــت، - 45

.  نظركـ لك : سـعد جميـل 65،ص1113ثروت عبدالحميد، تعـو   الحـوادث الطبية،دارالجامعـة الجد ـدة، الاسـكندربة،1. ود271ص
 . 171ص 1122، دارالحامد للنشروالتوز  ، الاردن،2عجرم ، حقوق المجني عليه،طال
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الجانــ  الأدي وغــيره، ممــا  تمثــل بــالآلا  الجســد ة والنفســية الناتجــة عــ  الإصــابة الــي  تعــرض لهــا الإنســان 
 ي  لحــ  بشــعور وعاطفــة بينمــا  شــمل مصــطلد الضــرر الأدي الآلا  النفســية فقــي الناتجــة عــ  الأذى الــ

 الإنسان، بسب  المساس غير المشروع ح  أو مصلحة غير مالية عدا الإصابة الجسد ة . 
وقد  تبـادر إلى ذهـ  الإنسـان لأو  وهلـة أن الضـرر المعنوي،هـو الـ ي لا يمكـ  لمسـه أو مشـاهدته أي 

غـير الماد ـة، بيـد أن هـ ا لـيس لأنه خـاص بعـام الأفكـار والعواطـف  وبعبارة أخرى أنه لا  ق  تحت الحواس
هو المعنى الحقيق  للضرر المعنـوي ذلـك أن بعـ  الأضـرار المحسوسـة كـالآلا  الجسـد ة الناجمـة عـ  الإصـابة 

   .(44)والتشو ه الناشئ ع  الجروح تعد أضراراً معنو ة 
الوقو  عل  وأن المقصود به هو ال ي لا  قابل قيمة مالية  ملموسة تدخل في ال مة المالية وم  أجل 

تعر ــف الضــرر المعنــوي، ســو  نســتعرض بعــ  التعــار ف الفقهيــة في هــ ا الشــأن  فمــنهم  مــ  عرفــه بأنــه 
 (الأذى الــ ي لا يمــس الشــي  في أموالــه بــل  صــيبه في شــرفه أو سمعتــه أو عاطفتــه أو مركــ ه الاجتمــاع )
أو عاطفتــه، كمــا لــو فقــد  مــا  صــي  الإنســان في شــعوره وإحساســه، أو كرامتــه)وعرفــه  اخــرون، بأنــه. (43)

 .(48) (شيصاً ع   اً لد ه
والضرر المعنوي عل  أنواع عدة، فمنه ما  لح  الكيان الاجتماع  ل نسان كيدش الشر ، ومنه مـا 
يمــس حقــاً ثابتــاً ل نســان كأسمــه أو خصوصــياته، ومنــه مــا  صــيبه في الشــعور والعواطــف كــالأم الــ ي  لــم 

الوجـه وهـ ه  همـا يمـس الجسـم وإن م  ـؤثرفي القـدرة علـ  العمـل كتشـو  بالشي  لوفاة أحد أحبائـه، ومنـه
الأذى الـ ي  صـي  الإنسـان )خـرون بأنـه أرفـه ووع(49)الصورة ه  حالة مشتركة بن الضرر المـادي والأدي

 .(31)( في ح  م  حقوقه أوفي مصلحة مشروعة له ذات قيمة معنو ة
مــ  جــراء إصــابة ماد ــة تصــيبه في جســده،وقد  ترتــ  فالضــررهو الأم النفســ  الــ ي  شــعر بــه المتضــرر 

 .ثار الماد ة للمساس بجسد المتضررالضررالمعنوي عل  الأ
تعر ـــف الضـــرر المعنـــوي بأنـــه ذلـــك الضـــرر الـــ ي لا  ترتـــ  علـــ  مجـــرد  هوعليـــه  ـــرجد جانـــ  مـــ  الفقـــ

حــ  مــ  الحقــوق  عتــداء علــ  مصــلحة غــير ماليــة، وإنمــا قــد  نــت  بســب  الأذى الواقــ  علــ المســاس، أو الأ
 .(32)الملازمة لشيصية الإنسان كالح  في الحياة والح  في الراحة وغيرها

                                                       
 نظـــــر في ذلـــــك الـــــدكتور ســـــعدون العـــــامري، تعـــــو   الضـــــرر في المســـــؤولية التقصير ة،منشـــــورات البحـــــوث القانونيـــــة،وزارة  - 44

 . 48العد ،بغداد، ص 
 .227، ص2992ار النهضة العربية، مصر، د.  اسن محمد يحا، الح  في التعو   ع  الضرر المعنوي، د - 43
 نظر في ذلك الدكتور غني حسون طه،الوجي  في النظر ـة العامـة للالتـ ا ، الكتـاب الأو ، مصـادر الالتـ ا ، مطبعـة المعـار   - 48
 .647، ص2932بغداد، 
ـــد الســـمي ، المســـصولية الناشـــصة عـــ  الضـــرر الادي بـــن الفقـــه الاســـلام  وال - 49 ـــة الوفـــاء 2قـــانون،طد.اســـامة الســـيد عب و مكتب

 . 91، ص 1122القانونية، الاسكندر ة، 
د.محمــد عبــد الغفــور العمــاري، التعــو   عــ  الاضــرار الجســد ة والاضــرار المجــاورة لها،دراســة مقارنــة بــن الفقــه الاســلام   - 31

 .34، ص1121والقانون، دار الثقافة للنشر والتوز  ، عمان، الاردن،
ور ا ــاد ملــوك  الى رأي الفقيــه الفرنســ  ســتارك والــ ي  قســم الحقــوق الى قســمن الاو  حــ  الحيــاة و شــير الاســتاذ الــدكت - 32

والــ ي لا ــوز المســاس بــه والثــاني حقــوق يمكــ  المســاس بها،للتفاصــيل  نظــر مؤلفه،المســؤولية عــ  الاشــياء،دار الثقافــة للنشــر والتوز ــ ، 
 . 231،ص1119الاردن، 
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تجاه تحد ـد عناصـره الا ا ـا تختلـف مـ  إوفي اطار حثنا فان الضررالمعنوي وان كانت التعر فات واحده ب
و أيصــ  مــا شألى الخطــأ الموجــ  للمســؤوليةو وهــو إو  شــرنا في المبحــ  الأأفــ، كمــا لحيــ  الوصــف وال

مرفق  والضررالمعنوي محل حثنا هنا هو الضرر النات  ع  ه    الخطأ  ، وبه ا الجانـ  أي الضـرر المعنـوي 
نـه هـو ذلـك الضـرر الـ ي  صـي  الإنسـان في نفسـه سـواءً  إب)ذ  عـر  إ والنات  ع  خطأ الدولة او تابعيها

ذهـــ  آخـــرون إلى تعر ـــف (و بينمـــا يـــةمنخطـــاء المرافـــ  الأأكانـــت هـــ ه الإصـــابة ماد ـــة أومعنو ـــةو وفي اطار 
مــني ،ومــا  عنينــا مــ  المرافــ  هــو المرفــ  الأ(31) (بأنــه الضــررالنات  عــ  نشــاط المرافــ  العامــة)الضــرر المعنــوي، 

 العسكري  و نت  ع  ه ا النشاط المساس بسمعة وكرامة المتضرر   أو  سب  لهم آلاماً نفسية.
حيـ  الا ـاز والتفصـيل فمـنهم مـ  عرفـه بشـكل مـوج  ختلف الشراح في تعر ف الضرر المعنوي م  أو 

وومنهم أ ضاً م  فصـل (37) (هو الضرر ال ي  نص  عل  ح  أو مصلحة غير مالية للمتضرر)بالقو  بأنه
هــو الضــررال ي يمــس مصــلحة غــير ماليــة فهــو لا  صــي  ال مــة الماليــة وإنمــا  صــي  )التعر ــف بــالقو  بأنــه 

ولهد أن ه    التعر فن   شتركان بكـون هـ ا الضـرر و(36) (  والاعتبارالمشاعر والوجدان أوالسمعة والشر 
 غير مالي.

إلى القـــو  أن الضـــرر الأدي يمكـــ  إرجاعـــه إلى الحـــالات الآتيـــة  فهوامـــا  (الســـنهوري)و ـــ ه  الـــدكتور
 و هوأضرر  صي  الجسم كالآلا  الناجمة ع  الجروح والتشو ه ال ي  تركه الفعل الضار في جسم المتضررو

عتبـار قـد  صـي  العاطفـة والشـعور مثـل الأعمـا  الـي تصـي  الشـي  الضرر ال ي   صـي  الشـر  والأ
 .(35)في معتقداته الد نية

لا ا ــم  تفقــون إوبــ لك  تضــد لنــا ان فقهــاء القــانون المــدني وان اســتعملوا مفــردات مختلفــة في الصــياغه 
 م  حي  المضمون .

ن المقصـود بهـ ا أسـتعما  مصـطلد الضـرر الأدي أوالمعنـوي، و إنه   ه  الى عـد  إما الفقه الفرنس  فأ
ن العبـارة الدقيقـة عنـد أصـحاب أو  ونتقاص ال مـة الماليـةإ الضررهو ال ي لا  ؤدي الى خسارة اقتصاد ة، أو

                                                       
.شـر ف الطبـاخ، التعـو   4،  ص2992و   ع  الضرر الادي، دار النهضـة العربيـة،القاهرة، د.  اسن محمد يحا، التع - 31

 . 42و ص1113ع  المسؤولية التقصير ة والمسؤولية العقد ة، دار الفكر الجامع ، الاسكندر ة، 
ـــة، دار النه - 37 ـــة عـــ  إعمالهـــا غـــير التعاقد  ـــدكتور أنـــور أحمـــد رســـلان، مســـؤولية الدول ضـــة العربيـــة، القـــاهرة،  نظـــر في ذلـــك ال
اسماعيــل محمــد علــ  المحــاقري، الاعفــاء مــ  المســؤولية المدنيــة في القــانون المــدني اليمــني، ســعد سمــك للنشــر  1.  ود 183، ص 2981
 .218،ص2994والطباعة،
ة طبــ ،ص  نظــر في ذلــك الــدكتورة ســعاد الشرقاويوقضــاء الإلغــاء وقضــاء التعــو  ،دار النهضــة العربية،القاهرة،بــدون ســن - 36
185. 

، نظر ـــة الالتـــ ا  بوجـــه عـــا ، دار النهضـــة    2، ج1د.  عبـــد الـــرزاق احمـــد الســـنهوري، الـــوجي  في شـــرح القـــانون المـــدني،  ط - 35
.وفي نفس الاتجاه   ه  بع  الفقه، د. من ر الفضل، الضرر المعنـوي في المسـؤولية المدنيـة، حـ   744،ص2993العربية، القاهرة،  
العلو  القانونية والسياسية، تصدرها كلية القانون والسياسة، جامعة بغداد، المجلد السـادس، العـدد الأو  والثـاني، مطبعـة منشور في مجلة 
، مطاب  دائـرة 2994وو جما  مدغمش، الضرر المعنوي في قرارات محكمة التميي  الأردنية حا عا  155، ص 2983العاني، بغداد، 

 . 79ص ، 2994المكتبة الوطنية، عمان، 
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أو كما  سميه البع  هو كـل مسـاس   وتجاه،هو الضررغير المتعل  بال مة المالية أو الضرر غير الماليه ا الإ
 .(34) م والمعاناةدبية فهو الأية النفسية لل مة الأبالناح

فالضـرر المعنـوي  .(33)نه الضرر الـ ي  صـي  العاطفـة والشـعور والحنـانأفي حن  رى جان  م  الفقه 
 .خطاء المرفقية هو)ذلك الضرر ال ي لا  لح  ذمة الانسان المالية،بل  لح  ذمته المعنو ة(الناجم ع  الأ

ومنه ما يمـس  وواع فمنه ما يمس الكيان الاجتماع  للشي  كيدوش الشر نأوالضرر المعنوي عل  
و خصوصـياته،ومنها مـا يمـس الشـعور والعواطـف كـالام الـ ي  نتـاب الشـي  أنسـان كاسمـه حقاً ثابتـاً ل 

 حبائه .أحد ألوفاة 
، (38) م الجسماني،الضــرر الجمالي،الحرمــان مــ  مبــاه  الحيــاةوقيــده قســم اخــر في ثــلاث صــور هــ  الأ

م النـاجم والأ وم الـ ي  صـي  العاطفـهم النفسـ ،والأم البـدني،والأبينما قيـده اخـرون بـأرب  صـور هـ  الأ
 .(39)ع  العج  الجنس 

ضـــرار الـــي تصـــي  ذ بـــن الأإوقـــد وضـــد  المشـــرع العراقـــ  صـــور الضـــرر مـــ  خـــلا  قـــانون العقوبـــاتو
 .(81)نسان ورت  عليها عقوباتالإ

تجه المشرع الى اصدار قانون خاص  لتعو   المتضرر   مـ  إلمرفقية العسكر ة تساع  الاخطاء اإولك  ب
ضرار المعنو ة الي تصي  الناس م  خلا  مفردة الرعـ  وك لك اورد  المشرع وصف الأو(82)خطاءتلك الأ

 .والارهاب وهاتان المفردتان تدلان دلالة واضحة عل  الاضرار المعنو ة 
وكـ لك  ـ  ان  كـون هـ ا الضـرر محقـ   في حينـه حـ  لا قـو  بالمـا كما ان الضرر الادي  ق  علـ  

خطــــاء المرفقيــــة ن الأأالوقــــوع وان  كــــون هــــ ا الاخــــلا  لمصــــلحة ادبيــــة مشــــروعة،ومما تجــــدر الاشــــارة اليــــه 
 ثاراً معنو ة كبيرة وخصوصاً للمتضرر   ال     م  كتسبوا الشفاء التا .أالعسكر ة 
ن نبــن موقــف التشــر عات المدنيــة مــ  أ  تعر ــف الضــررالأدي  ــدر بنــا ن بيّنــا موقــف الفقهــاء مــأوبعــد 

الفقـــرة  تعر فـــه،فكما نعلـــم ان مهمـــة وضـــ  التعـــار ف هـــ  مهمـــة الفقـــه ولـــيس التشـــر  ،وبالرجوع الى نـــ 

                                                       
. وسـ  سـلمان  686، ص2982د. جميل الشرقاوي، النظر ة العامة للالت ا ، مصادر الالت ا ، دار النهضـة العربيـة، مصـر  - 34

 . 3، ص1111داود، تعو   الضرر الادي، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الحقوق، جامعة صدا ، 
. د. محمــد عبــد الظــاهر  137، ص1112لمكتبــة القانونيــة، الاردن، د. عبــد القــادر العطــير، التــامن الــبري في التشــر  ، ا - 33

 .224، ص2995حسن،مشكلات المسؤولية المدنية في مجا  عمليات نقل الد ،دار النهضة العربية،مصر،
اشــر  جــابر ســيد،التعو   عــ  تفو ــت فرصــة الشــفاء او الحياة،مطبعــة 1.د227د. اســن محمــد يحا،مصــدر ســاب ، ص - 38

 .277،ص1121ن، مصروجامعة حلوا
 .252، ص2999د. محمد حسن منصور، المسؤولية الطبية، دار الجامعة الجد دة للنشر، الاسكندر ة، - 39
المعد  ال ي خص  الكتـاب الثالـ  للجـرائم الواقعـة علـ  الأشـياص  2949لسنة  222قانون العقوبات العراق  المرقم  - 81

ة الإنســـان وســـلامة بدنـــه وهـــ  القتـــل العمـــد والضـــرب المفضـــ  إلى المـــوت والقتـــل الخطـــأ والجـــرح قـــد ابتـــدأ أولًا ببيـــان الجـــرائم الماســـة حيـــا
 (.611-615والضرب والإ  اء العمد والإجهاض ب إخفاء جثة القتيل وذلك في المواد )

 المعد  1119لسنة  11 نظر قانون رقم  - 82
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(مــ  القــانون المــدني المصــري نلاحــ، 247والمــادة) و(81)(مــ  القــانون المــدني العراقــ 151المــادة ) الاولى مــ 
 ن تعطيا تعر فاً له.أـددتا صور الضرر الأدي دون إ ما عـــ

( مــ  القــانون المـــدني العراقــ  نلاحــ، إ ــا قصــرت حــ  التعــو   عـــ  115ومــ  خــلا  نــ  المــادة )
ـــادة) (مــ  القــانون المــدني  111الضــرر الأدي في المســؤولية التقصــير ة فقــيو وان المشــرع العراقــ  اشــار في المــــــ

ووالفعــل الضــار مفــردة (87)صــابة المميتــة وغــير المميتــة الناجمــة عــ  الفعــل الضــارالأالى صــور الضــرر مــ  جــراء 
 خطاء المرفقية .ضرار المعنو ة الناتجة ع  الأمطلقة ع  كل فعل  ضر بالاخر   بما في ذلك الأ

ي دي، أمـا القـانون المـدني المصـر وهـ  تعـني الضـررالأ (  اءنواع الإأوقد اورد المشرع عبارة )نوع اخر م  
 ضاً وم يحدد نوع الضرر ال ي  تعرض له الانسان سواء كانت مميتـة أفلم  بن مفهو  الضرر بصورة محددة 

نـه )كـل خطـأ سـب  ضـرراً أ(علـ  247ورد نصوصاً عامة فجاء الـن  مطلقـاً في المـادة )أنما أ  غير مميتة،و أ
 رتكبه بالتعو  ( .أللغير  ل   م  

 ضــ  الموظــف بوصــفه شيصــا عاد ــا  إذعمالــه،أولية الموظــف عــ  طــار مســؤ إمــا المشــرع الكــو ي وفي أ
-113طــار القــانون المــدني الكــو ي في المــواد )إلاحكــا  المســؤولية المدنيــة عــ  العمــل غــير المشــروع وضــم  

وعمــل غــيره و طبــ  القــانون علــ  كــل شــي  بصــر    هالموظــف كــأي شــي    ســا  عــ  عملــو (156
 عل  الشي  المعنوي . ذاتها ا وتطب  الاحك هاو عمل هالنظر ع  صفت

( مـ  القـانون المـدني مسـؤولية المتبـوع في مواجهـة المتضـررع  161/2ورد المشرع الكو ي في المادة)أوقد 
و بســـــببها،وك لك جـــــاءت أداء وظيفـــــة أثنـــــاء أذ وقـــــ  منـــــه وإالضــــررال ي يحدثـــــه تابعـــــة بعملـــــة غيرالمشـــــروع

تن )كــل  إذرر بصــورة عامــة دون تقســيماته التقليد ــة،(مــ   نفــس القــانون الــي تشــير الى الضــ113المــادة)
ًً  حــدث الضــرر مباشــراً أبغــيره  لتــ   بتعو ضــه ســواء كــان مــ   حــدث بفعلــه الخــاطئ ضــرراً أمــ    (او متســبباً

(86). 
و حالــة أالقــانون  ســتثنى المشــرع الكــو ي حالــة تنفيــ إذ إولكــ  لــيس في جميــ  الاحــوا   ســأ  الموظــفو

عضــائه ومظهرهــا أرادات أهو والدولــة الممثلــة بالشــي  المعنــوي هــ  مجمــوع تنفيــ  امــر لــرئيس تجــ  طاعتــ
متنــاع عــ  ووقــد  كــون الخطــأ الــ ي  رتكبــه الموظــف بصــورة الإ(85)وامــر والتعليمــات الــي تقــو  بتنفيــ هاالأ
خطـــــاء المرفقيـــــة و  ســـــكت و تســـــب  بأضـــــرارللاخر  ووه ه الصـــــورة واضـــــحة في مجـــــا  الأأتيـــــان واجـــــ  إ

 العسكر ة  .
( مــ  التقنــن 2781نصــت المــادة ) وإذدون تقســيم للضــرر عامــاً  ورد نصــاً أالمشــرع الفرنســ  فلقــد  مــاأ

ن كل شـي  مهمـا كـان سـب  بخطصـه ضـرراً للغـير فأنـه  ـبره علـ  دفـ  التعـو  ( وهـ ا إالمدني الفرنس  )
                                                       

ضرر الأدي ك لك، فكل تعد عل  الغير في حر ته أوفي ( مدني عراق ) تناو  ح  التعو   ال115/2حي  نصت المادة ) - 81
 1عرضه أو في شرفه أو في سمعته أو في مرك ه الاجتماع  أو في اعتباره المالي  عل المتعدي مسؤولًا ع  التعو  ( 

اع ( مــ  القــانون المــدني)كل فعــل ضــار بــالنفس مــ  قتــل او جــرح او ضــرب او أي نــوع اخــر مــ  انــو 111 نظــر نــ  المــادة) - 87
 الا  اء  ل   بالتعو ضات م  أحدث الضرر(.

 (م  القانون.174- 175أدرج المشرع الكو ي مفردة الضرر في عدة مواد م  القانون المدني الكو ي، نظر المواد ) - 86
 ( م  القانون المدني الكو ي.167 نظر ن  المادة ) - 85
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ني الفرنسـ  قــد (مــ  التقنـن المــد2781( مــ  القـانون المــدني المصـري والمـادة )247ن كـلا مــ  المـادة)أ عـني 
 جاءت بن  عا  و م يحدد فيه معنى  الفعل الضار ولا نوع الضرر الحاصل للمتضرر.

( منــه اورد تعر فــاً صــريحاً للضــرر 614/6وفي المــادة )2984لكــ  مشــروع القــانون المــدني العراقــ  لســنة 
فيسـب  لـه ضـرراً بمفهومه الواس   ليشمل نوع  الضرر إذ جاء فيه )الضرر ال ي  ق  عل  جسـم الانسـان 

ماليــاً او معنو ــاً(ووعل  الــرغم مــ  أن الــن  المــ كور  م  ــرى الضــوء لحــد الان الا انــه  بقــ  ذا ا يــة كونــه 
جــاء مســا راً للتطــورات التشــر عية والاراء الفقهيــة الحد ثــة الــي تعــد الضــرر بصــورة عامــة ليشــمل  الضــرر   

ة مــ  التعــو   عــ  الضــررالأدي فــأن قســماً منهــا أقرتــه المــادي والمعنــويو امــا عــ  موقــف التشــر عات المقارنــ
وأخـــرى تجاهلتـــه، فالقـــانون المـــدني المصـــري جـــاء حكـــم قـــاط  بشـــأنه،فقد نصـــت الفقـــرة الأولى مـــ  المـــادة 

 شـمل التعـو   الضـرر الأدي أ ضـاً،ولك  لا  ـوزفي هـ ه الحالـة أن  نتقـل إلى )( منه عل  مـا  ـأ  111)
ض  أتفاق أو طال  الدائ  بـه أمـا  القضـاء(و وبهـ ا  كـون الضـرر الأدي مـ  حيـ  الغير ألا أذا تحدد بمقت

 أ ابية التعو   عل  قد  المساواة م  الضرر المادي. 
أمـــا في القـــانون المـــدني العراقـــ  فقـــد ورد  نـــ  خـــاص عـــ  تعـــو   الضـــرر الادي في القســـم الخـــاص 

( مــــــــ  القــــــــانون المــــــــدني 115)المــــــــادة  بالأحكــــــــا  المشــــــــتركة للأعمــــــــا  غــــــــير المشــــــــروعة، فقــــــــد جــــــــاء في
والاشـارة الى حـ  التعـو   عـ  الضـررالأدي،فه ا الضـرر  تمثـل بـالاذى الـ ي  صـي  الانسـان (84)العراق 

 في الشعور والاحساس نتيجة ما لحقه م  جراء الاصابة.
نــت أمــا عــ  موقــف القضــاء مــ  تعر ــف الضــرر الأدي، فهنــاك مجموعــة مــ  القــرارات القضــائية الــي بي

معــنى الضــرر الأدي، ففــ  قــرار لمحكمــة الــنق  الفرنســية عرفتــه بأنــه )الضــرر الــ ي  لحــ  الشــي  في غــير 
ــــة( ــــة أو في مصــــلحة غــــير مالي ــــنق  المصــــر ة اذ عرفت)الضــــرر (83) حقوقــــه المالي ووفي قــــرار اخــــر لمحكمــــة ال

 .(88) كل ضرر  ؤذي الإنسان في شرفه أو  صي  عاطفته ومشاعره()الأدي(بأنه
الضرر الـ ي  صـي  المتضـرر في شـعوره أو عاطفتـه أو كرامتـه أو شـرفه )ته محكمة تميي  العراق بأنه وعرف

وولكـ  هـ ا التعر ـف محـل نظـر لانـه م يحـدد مـا هـ  (89) أو أي معنى مـ  المعـاني الـي يحـرص النـاس عليهـا(
 المعاني الي يحرص الناس عليها.

الضـرر الــ ي  صـي  الغـير في حر تـه أو في عرضــه أو  وقـد جـاء في قـرار آخـر لهــا )ان الضـرر الأدي هـو
في شرفه أو في سمعته أو في مرك ه الاجتماع  أو في اعتباره المالي حي   عل المعتدي مسـؤولًا عـ  تعـو   

                                                       
 شاراليها.( م  القانون المدني العراق  الم115 نظر ن  المادة ) - 84
 الفرنس  1 نظر القضاء - 83

cass.civ.3fev1 988    jcp     1988    ll p236 
 .123خالد مصطف وتعو   المضرور  ، مصدر ساب ، ص  1اشاراليه د

، أشــــار إليــــه المستشــــار ســــعيد احمــــد شــــعلة، مصدرســــاب ، 25/7/2991ق، جلســــة 58لســــة  718انظــــر،الطع  رقــــم  - 88
 .148ص

انظــــر إبــــراهيم المشــــاهدي، المبــــادىء القانونيــــة في قضــــاء محكمــــة  24/1/2981في  2939/ مدنيــــة أولى 15القــــرار رقــــم  - 89
 .715التميي ، مصدرساب ، ص



 
 

634 

 الساد  عشر ال  د

 

ولكـ  المحكمـة اوردت جملـة في قرارهـا )الـي يحـرص النـاس عليهـا(وه   و(91) الضرر الأدي ال ي لح  الغـير(
 اس  تلفون في حرصهم ورغباتهم .محل نظر اذ ان الن
ضـــرار الـــي لحقـــت بالمتضـــرر بمـــا فيهـــا  ـــد القضـــاء الكـــو ي التعـــو   عـــ  كافـــة الأأ نفســـه وفي  الاتجـــاه
وم  ب  تعن عل  دولـة الكو ـت )ستصنا  الكو تية في احدى قراراتها ذ قضت محكمة الإإالاضرار المعنو ة،

وكـــ لك   ومـــنهمأد مـــ  الميلفـــات الحربيـــة و حما ـــة حيـــاة النـــاس و تخـــاذ جميـــ  التـــدابير الكفيلـــه بتطهـــير الـــبلاإ
ضــرار الــي لحقــت بهــم وبممتلكــاتهم وثبــت للمحكمــة تــوافر ركــ  الخطــا مــ  جانــ  تعو ضــهم عــ  كافــة الأ

 .(92) تابع  الدولة(
ذ قضـــــــت محكمـــــــة التميي الكو تيـــــــة إواســـــــتمر القضـــــــاء الكـــــــو ي بتأ يـــــــد التعـــــــو   عـــــــ  الضـــــــررالادي 

نفجــار عبــوة في منطقــة إفي دعــوى تعــو   اقامهــا الورثــة عــ  وفــاة مــورثهم في ( 1112ا ــر//فبر 29)بقرارهــا
السالمية في الكو ت حي  وق  خطأ م  موظف  الدولة  في تحد د المنطقة ووض  العلامات التح  ر ة الـي 

مسـؤولة عـ   ( مـ  القـانون المـدني تكـون الدولـة161حكـا  المـادة )سـتنادا لأإتحو  دون اقـتراب المـواطنن و 
 دبية الي لحقت بهم .ضرار الأاي الأو(91)ضرارتابعيها و كون تعو   الطاعنن)الورثة( ع  باق  الأ

نسـانية مـ  خـلا  تعو ضـه إكثـر أزاء ه ا النوع م  الضـرر فنجـد القضـاء الفرنسـ  إما موقف القضاء أ
ند الح  في التعو   عـ  الضـرر قضت محكمة النق  الفرنسية  بم إذ،ع  الضرر الادي  والضرر المرتد منه

رهابيــــة و تعــــو   ال وجــــة كــــ لك عــــ  وفــــاة أعمــــا  أصــــابته بأبنــــاء المتــــوفي جــــراء أدي المرتــــد  لأقــــارب و الأ
 .(96)و البهجة والضرر الجنس أووم  الصور المستحدثة للضررهو ضرر المتعة (97)زوجها

نـــه أاء المرفقيـــة العســـكر ة بخطـــن نعـــر   الضـــرر المعنـــوي النـــاجم عـــ  الأأومـــ  خـــلا  مـــا تقـــد  يمكـــ  
)الشعور بالأذى النات ،ع  الإخلا  ح  أو بمصلحة غير مالية ل نسـان فتسـب  لـه ألمـاً وح نـاً، ولا  لحـ  

 .(العسكر ة خطاء  المرفقيةذى بسب  الأيحصل  ذلك  الأ و بالمتضرر أ ة خسارة مالية
 عنوية  إى  الورثةنتقال الحق في التعويض عن الأضرار المإمدى : المطلب الثاني

في التعـــو   عـــ  الإصـــابة الـــي لحقـــت بـــه مـــ   نتهينـــا إلى أنَّ المتضـــرر الأصـــل  يملـــك حقـــاً إبعـــد أنا   
 ذا كـان المتضـررحياً إخطاءوفـخرى المترتبة عل  ه ه الأخطاء المرفقية وك لك تعو ضه ع  الأضرار الأجراءالأ

                                                       
أشــار إليــه، إبــراهيم المشــاهدي، الميتــار مــ  قضــاء محكمــة  14/1/2991في  91/ مدنيــة أولى/ 35انظــر، قرارهــا المــرقم  - 91

 .211التميي ، مصدر ساب ، ص
واســـتصنا  مـــدني اشـــار اليـــه  د.فـــا   الكندريوالمســـؤولية المدنيـــة 2994مـــا و  72بتـــار خ  2994لســـنة  695م قضـــية رقـــ - 92

للدولـــــة عـــــ  تعـــــو   أضـــــرار مخلفـــــات الحـــــرب في صـــــنف أحكـــــا  القضـــــاء الكـــــو ي، حـــــ  منشـــــور في مجلـــــة الحقـــــوق، العـــــدد الرابـــــ ، 
 .225،ص1116الكو توالسنة الثامنة و العشرون، 

 .264و اشار اليه د.فا  الكندري، مصدر ساب و ص1111-137طع   رقم  - 91
 .74اشار اليها د. خالد مصطف  فهم ، مصدر ساب ، ص 2939/ 21/2قرارمحكمة النق  الفرنسية جلسة  - 97
فقد نقضت محكمة النق  الفرنسية احكاما عد دة كانت قد اعتبرت الضرر الجنس  مجرد عنصـر في حالـة العجـ  الـدائم،  - 96

 انـــه ضـــرر معنـــوي مســـتقل، للتفاصـــيل  نظـــر اســـامه ابوالحســـ  مجاهـــد، التعـــو   عـــ  الضررالجنســـ ، دار النهضـــة العربيـــة، وذهبـــت الى
 .722،ص1112القاهرة،
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رفـ  دعـوى التعـو   بنفسـه،وفي  لبـة بـالتعو   و نـه يملـك حـ  المطاإولكنه مصاب م  جـراء تلـك الجريمـة ف
 و صعوبة في ه ه المسألة. أه ه الحالة  ليس هناك مشكلة 

ولك  السؤا  ال ي  طرح نفسـه في هـ ا المجـا  هـل مـ  الممكـ  أنا  نتقـل الحـ  في التعـو   إلى الورثـة 
ظة الـي تـ و  فيهـا شيصـيته نه في اللحأبعد وفاة المتضرر أ  أنَّ ه ا الح   تصل بشي  المتضرر، لدرجة 

 نتقا  التركة اليهم ؟ إ، فلا  نتقل إلى الورثة ع  طر    ضاً أبموته  نقض  ذلك الح  
خــرى هــل يحــ  للورثــة المطالبــة بــالتعو   عــ  الأضــرار الــي اصــابت مــورثهم مــ  جــراء الإصــابة  أوبعبــارة 

 ه الأضرار ماد ة أو معنو ة  . خطاء المرفقية العسكر ة، سواء كانت ه المميتة  الناتجة ع   الأ
نتقــا  حــ  إنقســم الفقــه بصــدد إذ إ وضــرار المعنو ــةجابــة  واضــحة وخصوصــاً عــ  الأولكــ  تكــون الإ

تجــاه الأو  إلى القــو  بعــد  تجــاهن، فــ ه  الأإالمتضــرر في التعــو   عــ  الأضــرار المعنو ــة  الى ورثتــة   إلى 
تتعلـ  بنشـوء هـ ا الحـ  وطبيعتـه  وموقـف المتضـرر قبـل وفاتـه  عتباراتانتقا  الح  في التعو   إلى الورثة لأ

     .(95)و ك لك الهد  م  التعو   
 فبالنســبة لنشــوء الحــ  وطبيعتــه ذهــ  بعــ  الفقهــاء إلى أنَّ التعــو   عــ  الضــرر المعنــوي    عــد حقــاً  

المتضــرر قبــل أنا نــه إذا تــوفي أو توقــف دخولــه في ذمــة المتضــررعل  مطالبتــه بــه، و ترتــ  علــ  ذلــك  شيصــياً 
غـير مـالي إلى  فالمتضـرر وحـده يملـك إن يحـو  ضـرراً  و طال  به ا الح  فانه  نقضـ  ويمتنـ  انتقالـه إلى ورثتـه

   .(94)ح  مالي وليس للورثة الح  في إن  قوموا بالتقويم النقدي لآلامه الجسد ة والنفسية 
تجـاه تقضـ  ند عليهـا أصـحاب هـ ا الإسـتإما ع  موقف المتضرر قبل وفاته فـان هنـاك قاعـدة رومانيـة أ
نــه لــيس للورثــة بعــد إن وفــاة المتضــرر قبــل رفــ  الــدعوى دليــل علــ  ن ولــه عــ  الحــ  في التعــو   ومــ  ب فأبــ

    .(93) لأنه  فترض أنَّ المتضرر قد عفا ع  المسؤو  وذلك إن  باشروا ه ه الدعوى
بمند ترضية للمتضرر فانـه بوفـاة المتضـرر  ما الهد  م  التعو   ع  الضرر المعنوي  ال ي  تمثلأ     

 وختفــاء المصــابأ فالضــرر المعنــوي  تفــ  في الوقــت نفســه مــ  ولا يمكــ  لهــ ه الترضــية أنا تصــل إلى غا تهــا
ذ  عــــد التعــــو   عقوبــــة إو(98)ختفــــاء الضــــرر بمــــوت المتضــــررأمــــ  ذاتــــه لحظــــة  فهــــ ا الحــــ   ــــ و  تلقائيــــاً 

وانمــا وبتعــو   مــا عــانوه أوتحملــوه فهــم لا طــالبون ر م يمسســهمن الورثــة  طــالبون بتعــو   ضــر للمســؤو ،لأ

                                                       
.ود  137، ص 2951د.عبد الجبار عريم ـ شرح قـانون أصـو  المحاكمـات الج ائيـة، الجـ ء الأو ، مطبعـة المعـار ، بغـداد،  - 95

 . 117مصدر ساب ، ص  . حس  عل  ال نون، الضرر،
د . محمــد صــبري الجنــدي، ضــمان الضــرر المعنــوي النــات  عــ  الفعــل الضــار، حــ  منشــور في مجلــة الدراســات، تصــدر عــ   - 94

 . 549، ص 2999، 14عمادة البح  العلم ، الجامعة الأردنية، المجلد 
في القـانون العراقـ  ـ أطروحـة دكتـوراه مقدمـة إلى  أشار إليه إسماعيل صعصاع البـد ري، مسـؤولية الإدارة عـ  الضـرر المعنـوي - 93

 . 113، ص 1117جامعة بغداد، 
فيشير احد الشراح الى )أن م  غير المقبـو  أن  ـرث الورثـة بسـب  مـا أصـاب مـوروثهم مـ  ضـرر أدي(للتفاصـيل  نظـر د .  - 98

 .634، ص 2956بعة  ضة مصر بالفجالة، عبد الح  حجازي، النظر ة العامة للالت ا ، مصادر الالت ا ، الج ء الثاني، مط
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ليس له مـا  بتعو   ما تحمله المتضررووه ا الاثراء والتعو   لو حصل عليه الورثة ل   عدو أنا  كون إثراءً 
 .    (99) برره
عنوي إلى نتقــا  الحــ  في التعــو   عــ  الضــررالمإمكانيــة إتجــاه الثــاني فــا م  ــ هبون إلى مــا فقهــاء الإأ  

ضـرار تجعـل لهـم الحـ  في المطالبـة الخصوصية في ه ه الأ وإذرهابيةورثة المتضرر المتوفى م  جراء العمليات الإ
ضـــرار الماد ـــةووان مطالبـــة الورثـــة حـــ  التعـــو   عـــ  الضـــرر ســـوة بالأأضـــرارالمعنو ة بـــالتعو   عـــ  تلـــك الأ

لنشـوئه فهـ ه المطالبـة  بة بهـ ا الحـ  لـيس شـرطاً المعنوي   نشأ لمصـلحة المتضـررم  وقـت وقـوع الضـرروفالمطال
لا استعما  له ا الح ،كما انه ليس م  المنط  القو  بان الح  لا  وجد ولا  ـدخل في ال مـة الماليـة إماه  

لأنه إذا كان الح  غير موجـود وغبرداخـل في ال مـة الماليـة، فـان هـ ه المطالبـة  لا تجـوز قبـل  وقبل المطالبة به
طالــ  بــه،وبالتالي فــالقو  بــ لك  ــؤدي إلى الــدوران في حلقــة مفرغــة و عــل نشــوء الحــ  في وجــود الحــ  الم

 .(211)التعو   ع  الضرر المعنوي مستحيلا
نـه قـد تنـاز  عنـه هـو أن معـنى ذلـك أن المتضـررإذا م  طالـ  بهـ ا الحـ  فـأوك لك لا يمك  التسليم  بـ 

 .(212)قو  مغا ر للحقيقة لان الن و  ع  الح  لا  فترض
ذ وإخطـاء العسـكر ة  لـيس لـد هم الوقـت للتنـاز  عـ  ذلـك الحـ ن ضـحا ا الأأشـارة الى كما تجـدر الإ

صــابة الى مــوت المتضــررو وبالتــالي لايمكــ  تصــور تنــاز  عــ  حقــه في التعــو   عــ  الضــرر مــاتؤدي الأ غالبـاً 
 .   (211)خطاء العسكر ةالمعنوي وخصوصاً بالنسبة لضحا ا  الأ

لحــ   ــرتبي بشــي  المتضررشيصــياً  ولا  ــوز لغــيره إن  باشــره هــو أمــر لا  ســري ن هــ ا اأوالقــو  بــ  
ذلك لا م ليسوا م  الغير بـل  لفـون المـورث في حـدود تركتـه و قومـون مقامـه في جميـ  حقوقـه وعل  الورثة

و أمــا  المحكمــة الميتصــة أ فيبقــ  شــي  مــورثهم مســتمرا في شيصــهم، وبالنتيجــة يحــ  لهــم رفــ  الــدعوى
خطــــاء و الأأو لجنــــة معنيــــة باســــتلا  طلبــــات المتضــــرر   مــــ  العمليــــات الحربيــــة أ طلــــ  لاي جهــــة تقــــديم

 .       (217)العسكر ة
لهـــ ا الحـــ   ثـــراً أن الحـــ  في التعـــو   بوصـــفه وســـيلة وبـــن الترضـــية بوصـــفها أشـــارة الى وكمـــا تجـــدر الإ 

نمــا إو  ول وقــوع الفعــل الضــارعــادة الحالــة إلى مــا كانــت عليــه قبــإفــالتعو   حســ  رأي بعــ  الفقــه لــيس 

                                                       
د.عماد ثابت الملا حو ش، مصير الح  في التعو   ع  الضرر الجسـدي بعـد وفـاة المضـرور، حـ  منشـور في مجلـة جامعـة  - 99

 . 267، ص 2998(، تصدر ع  جامعة النهر  ، بغدادوتشر   الثاني 7( العدد )1النهر  ، الحقوق، المجلد )
لتعو   الشامل والكامل ع  جمي  الاضرار للتفاصيل  د.طارق فتد اللهو الأسس القانونيـة لمسـؤولية الدولـة تأكيدا لمبدأ ا - 211

 .724،ص 1116، 13، 14،مرك  حوث الشرطة،العددان 2ع  تعو   ضحا ا الجريمة،ج 
 .227د.سليمان مرقسو مصدرساب وص - 212
جر د في بغداد قرب معسكر التاج   87شهيد   13ما  قارب  استمرار العمليات الإرهابية في العراق خصوصا اذ وق  - 211

إذ أن استشـهاد هـ ا العــدد مـ  الضـحا ا ووفـاتهم في حـا  التفجـير إذ لا يمكــ   1121/  22/  24بعـد انفجارسـيارة مفييـة بتـار خ 
التحقيقـات الوطنيـة في كركـوك  تصور أ م تنازلو ع  ه ا الح ،وفي اطار الاخطاء العسكر ة حيـ  قامـت قـوة عسـكر ة بأقتحـا  مد ر ـة 

 نقلا ع   شبكة الإعلا  العراق  . 1127وتسب  الاقتحا  بوقوع العد د م  الضحا ا بتار خ شهركانون الاو  
 المعد  )تتولى اللجان استلا  طلبات المتضرر   أو ورثتهم( . 1119لسنة  11( م  قانون رقم 4 نظر المادة ) - 217
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ثـر النهـائ  لـ لك كـــــان الأ وعتـداء عليهـاتوفيربع  الم ا ا وشئ م  الترضية تقو  مقـا  الم ا ـا الـي حصـل الأ
 .(216)دبية للمتضررعادة التعاد  بن كفي المي ان الحساي لل مة الأألمند مبلغ التعو   هو 

مـ  ال مـة الماليـة  ،وبالتالي ج ءاً مالياً  في التعو    عد حقاً ن الح  أذا كانت الترضية قيمة غير مالية فإو 
 .(215)للمتضرر وتدخل في تركته وتنتقل بوفاته إلى ورثته

ن القــانون هــو ثــراء بــدون ســب   قــو  مخــالف للقــانون، لأإن الورثــة يحصــلون علــ  كســ  أو أوالقــو  بــ
، كمـا إنّ طلـ  الورثـة للتعـو   عـ  نتقـا  التركـة إلى الورثـةإ ضـا يحكـم بأهو و  ال ي  قض  بتعو   الضـرر

 و م عندما  فعلون ذلك م  فعلوا أكثر مما يحـ  لمـورثهم إن  فعلـهلأ وه ا الضررليس فيه ما  نافي الاخلاق
ن المثل العليا تأبى إن  فلت مرتك  الفعل الضـار مـ  كـل جـ اء لمجـرد أنَّ المتضـرر تـوفي قبـل رفعـه لـدعوى أو 

خطــاء العســكر ة ومــا تخلفــه في  نفســية ومشــاعر ثــار المترتيــة عــ  الأن الأأو و(214)التعــو   عــ  الضــررالمعنوي
 خطاء.  ذوي الضحا ا اذ  تمتد  لتشمل الأضرار الأدبية المرتده ع  تلك الأ

خطـاء العسـكر ة هـو نتقا  الح  بالتعو   ع  الضرر المعنوي الى  ورثة المتـوفي جـراء الأإن ألهد  وأخيراً 
 جتماع ،لأنه إذا كان الأصل في الضرر المعنوي  أنا  رتبي بالمتضرر ارتباطـاً ط  الإقرب الى الصواب والمنالأ

 نتقــل إلى الورثــة بعــد مــوت  ماليــاً  ن التعــو   عــ  هــ ا الضــرر  عــد في حــد ذاتــه حقــاً أفــ وشيصــياً  مباشــراً 
م  قـم  نأو دخل في ذمة المتضرر مـ  وقـت وقـوع الفعـل الضـار و  أالمتضررو كما أن الح  في التعو    نش

ًً  ن الحكم الصادر في ه ه الدعوى  عد كاشفا لهـ ا الحـ  ولـيس منشـصاإالمتضرر برف  الدعوى قبل وفاته ف
نتقـا  الحـ  في التعـو   عـ  الضـررالمعنوي إلى الورثـة الا إذا إله،و لاح، إن بع  التشر عات المدنيـة لاتجي  

 .(213) طالبة قضائيةوجد هناك اتفاق بن المتضرر )المتوفى( والمسؤو  أو وجود م
دي للورثـة فقـد نتقا  الح  في التعـو   عـ  الضـرر الأإحو   اما المشرع العراق  فقد كان أكثر تشدداً  

( مــ  القـانون المــدني العراقـ  إلى انــه )لا  نتقـل التعــو   عـ  الضــرر 115أشـارت الفقــرة الثالثـة مــ  المـادة )
اق أو حكم  ـائ ( و سـتفاد مـ  هـ ا الـن  إن التعـو   تفإلا إذا تحددت قيمته بمقتض  إدي إلى الغير الأ

تف  عليه أوصدر فيه حكم  ـائ  إ دي لا  صبد ذا قيمة مالية تضا  إلى ذمة المتضررالا إذاع  الضرر الأ
قبــل الاتفــاق علــ  مقــدار  خطــاء المرفقيــة العســكر ةوإن وفــاة المتضــرر نتيجــة الإصــابة المميتــة الناجمــة عــ  الأ

نتقــــا  هــــ ا الحــــ  إلى ورثتهووهــــ ه إمقــــداره لا  ــــؤدي الى  ور حكــــم  ــــائ  فيــــه وتحد ــــدأو صــــد والتعــــو  
مـ  حيـ  انتقـا  الاخطـاء المرفقيـة  النصوص القانونية الوارده في القانون المدني العراقـ  غـير بعيـدة بالنسـبة 

اشـر في اقامـة الـدعوى غالبـاً مـا  تـوفى المتضـرر  وقبـل ان  بإذ الح  في التعو   ع  الضرر الادي الى الورثه 
 1119لســـنة (11)فكيـــف  تفـــ  او يحصـــل علـــ  حكـــم قضـــائ  في هـــ ا المجـــا  وكـــ لك خلـــو قـــانون رقـــم

                                                       
ــــــــد   زك ، - 216 ــــــــة العامــــــــة للالت امــــــــات في القــــــــانون المصــــــــري،ط د.محمــــــــود جمــــــــا  ال ــــــــوجي  في النظر  ،مطبعــــــــة جامعــــــــة 1ال
 .695،ص 2938القاهرة،

أبـراهيم محمــد شر ف،الضــرر المعنــوي وتعو ضــه في المســؤولية التقصير ة،رســالة ماجســتير، مقدمــة الى كليــة القــانون، جامعــة  - 215
 .742،ص2989بغداد، 

 .166أبراهيم محمد شر ف، المصدر نفسه،ص - 214
 ( م  القانون المدني المصري.111( م  قانون المدني العراق   والمادة )115 نظر المادة ) - 213



 
 

681 

 الساد  عشر ال  د

 

لى إنتقــا  هــ ا الحــ  إشــارة الى ضــافة الى عــد  الإأدي   شــارة الى التعــو    عــ  الضــرر الأالمعــد  مــ  الإ
 .(218)الورثة

نتقـا  هـ ا الحـ  إى ورثـة المتضـرر الـ ي إيـة و دبضـرار الأأما موقف القضاء إزاء الحـ  بـالتعو   عـ  الأ
نتقــا  الحــ  في إنقســم القضــاء في فرنســا علــ  اتجــاهن حيــ  قيــد إخطــاء العســكر ة فقــد تــوفي بســب  الأ

تفــاق بــن المتضــرر والمســؤو  عــ  إشــترط وجــود مطالبــة قضــائية أو أدي إلى الورثــة فالتعــو   عــ  الضــرر الأ
اذ  اتجهــــت فيــــه  2967ء الفرنســــ  عــــ  ذلــــك منــــ  عــــا  و ب عــــد  القضــــا(219)تحد ــــد حجــــم التعــــو  

ن هـ ا الحـ   نتقـل إلى ورثـة المتضـرر كمـا  نتقـل الـيهم حقـه في التعـو   عـ  الضـرر أقـرار بـحكا  إلى الإالأ
 . (221) المادي ما دا  مورثهم م  ن   عنه قبل وفاته

( منـــه، فلـــم تشـــترط 111مـــا القضـــاء المصـــري فقـــد ســـارت قراراتـــه علـــ  وفـــ  مـــا ورد في نـــ  المـــادة )أ
صدور حكم  ائ  بتحد د حجم التعو  ،وإنما اشترطت وجود مطالبة قضائية للمتضرر أو وجـود اتفـاق 

ن )التــــــــــعو   عـ  الضــرر أمـ  المســؤو ، وبهـ ا المعــنى قضـت محكمــة الـنق  المصــر ة في قـرار لهــا جـاء فيــه بـ
 نتقـــل إلى الغـــير إلا إذا تحـــدد بمقتضـــ  اتفـــاق مـــ  القـــانون المـــدني لا (111/2بـــن  المـــادة ) الأدي عمـــلاً 

 .(221)ووقد تواترت محكمة النق  المصر ة في السير عل  ه ا النه (222) (أوطال  الدائ  به أما  القضاء
نتقـــا  الحـــ  في التعـــو   عـــ  الضـــرر الادي إلى إمـــا القضـــاء العراقـــ  فيبـــدو عليـــه التشـــدد في مســـالة أ

تفــاق بــن المتضــرر إم قضــائ  مكتســ  الدرجــة النهائيــة أو وجــود شــتراطه صــدور قــرار حكــأالورثــة،وذلك ب
( مـ  القـانون المـدني، وبهـ ا المعـنى قضـت 115حكا  المادة )أم   نطلاقاً إوالمسؤو  يحدد حجم التعو  ، 

تفـاق إلتعـو   الادي لا نتقـل إلى الغـير الا إذا تحـددت قيمتـه بمقتضـ  االهيصة الموسـعة لمحكمـة التمييـ  بـان )
 .(227)م  ائ ( أو حك

                                                       
حي  م  رد نـ  في هـ ا القـانون حـو   تعـو   الاضـرار الادبيـة،  نظـر قـرار اللجنـة الفرعيـة في محافظـة كـربلاء لتعـو    - 218

يــات الارهابيـة  حيـ  عوضــت اللجنـة المـواط   ع بمبلــغ تسـعة ملا ـن فقــي المتضـرر   مـ  العمليـات الحربيــة والاخطـاء العسـكر ة والعمل
 19وق  القرار بتار خ  28411111وبلغ قيمة سيارته هو 1122/  9/  15ع  قيمة سيارته المتضررة م  العمليات الإرهابية بتار خ 

الإثباتو)قرارغيرمنشــــور(.وفي نفــــس (مــــ  قــــانون 261والمــــادة )1119لســــنة  11(مــــ  قــــانون رقــــم 25اســــتناداللمادة )1122/  22/ 
ن،   الاتجاه  نظر إلى :أ.د.ع    كاظم جبر،الضرر المرتـد وتعو ضـه في المسـؤولية التقصـير ة،،مكتبة دار الثقافـة للنشـر والتوز  ،عمـان، الأرد

 .216،ص2998
دوائر المدنية والجنائية، أشار إليـه     المشار إليها بال 2939/  2/  21قرار محكمة النق  الفرنسية ـ الدوائر المجتمعة جلسة  - 219

 .299د. خالد مصطف وتعو   المضرور  ، مصدر ساب ، ص 
  Cass Civ 19 dec 1987   الفرنسية النق  محكمة قرار - 221

 .165 ص ساب ، الجريمة،مصدر ضحا ا حقوق حما ة في الجنائية العدالة أجه ة دور الردا ده، الكريم عبد.  د اشارالية 
/  6/  2ق في  67لســـــنة  317، وقرارهـــــا ذو الـــــرقم 2933/  21/  11ق في  62لســـــنة  7ظـــــر قرارهـــــا ذو الـــــرقم أن - 222
 .  199أشار إليهما سعيد أحمد شعلة ،مصدر ساب ، ص  2982

أشار إليه د.محمد أحمد  وسف، موسوعة المراج  القانونيـة،  2998/  4/  17ق في  59لسنة  7367قرارها ذو الرقم  - 221
 . 47، ص 2998أحكا  النق ، دار أ  ، مصر، أحدث 

، منشــــور في مجموعــــة الأحكــــا  2981/  3/  29في  87ـ  81/ جــــ اء ثانيــــة / أحــــداث  81أنظــــر قرارهــــا ذو الــــرقم  - 227
 . 53، ص 2981العدلية، العدد الثال ، السنة الثالثة عشر، 
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نتقـــــا  الحـــــ  في ذ م تشـــــترط فيـــــه اكتســـــاب القـــــرار درجـــــة البتـــــات لإإوفي قـــــرار اخـــــر لمحكمـــــة التمييـــــ  
وغـــير إنّ محكمـــة التمييـــ  م تســـتقر علـــ  التطـــور الحاصـــل في قضـــائها بهـــ ا الخصـــوص فقـــد (226)التعـــو  

حـــد أ للورثـــة تحقـــ  دينتقـــا  الحـــ  في التعـــو   عـــ  الضـــررالأتراجعـــت عـــ  موقفهـــا المـــ كور، مشـــترطة لإ
  .(225)(م  القانون المدني115الشرطن الم كور   في المادة )

لا بـد  إذخطـاء العسـكر ة دبيـة الـي لحقـت بالمتضـرر   مـ  جـراء الأضـرار الأطار التعـو   عـ  الأإوفي 
ًً إكثــــر الجهــــات أمــــ  ان  نظــــر القضــــاء لتلــــك الــــدعاوى كونــــه  وتقــــد ر المقدارالضــــرر الــــ ي لحــــ   نصــــافاً

المعـــد  عـــ  تلبيـــة الحاجـــات  1119لســـنة (11)تعجـــ  اللجـــان المشـــكلة بموجـــ  قـــانون رقـــم إذتضـــرر   بالم
دبيــة وكــ لك دفــ  التعو ضــات ضــرار الماد ــة والأساســية وتحقيــ  العدالــة للمتضــرر   علــ  ضــوء تقــد ر الأالأ

لعجـ  والمـوت صـابة واذ تـدف  هـ ه اللجـان مبـالغ مقطوعـة للمتضـرر   مـ  حيـ  الأإ ووفقا لقواعـد العدالـة
ـــة  وفقــاً  ـــل متضــرر بغــ  النظــر عــ  المعيــار إلمعيــار موضــوع  فيــتم تحد ــد مبلــغ معــن تدفعــه الدولـــــــــ ـــ  كــــــ لــ

 عتماد ه ا المعيار الشيص  عند دف  التعو ضات.أذ  فترض إالشيص  لكل حالةو
  في التعـــــو   عـــــ  نتقـــــا  الحـــــتجـــــاه غـــــير المقيـــــد لإخـــــ  بالأو تطلـــــ  الأمـــــر تـــــدخل  مـــــ  المشـــــرع للأ

نتقالـه إلى إن العدالة تقتضـ  أنا لا يحـو  الطـاب  الشيصـ  لهـ ا الحـ  دون الضررالادي إلى ورثة المتضرر،لأ
نتقالـه علـ  أمـرلا  ـرتبي إمـ  وقـت وقـوع الضـرر، فتعليـ   ورثته، لان الح  في التعـو   طالمـا نشـأ للمتضـرر
تضـرر الـ ي  تعـن تعو ضـه عـ  جميـ  الأضـرارالي المـت بـه  بوجود ه ا الح ، ولا يحق  الحما ـة القانونيـة للم

 متداد لشي  المورث.أهم م  الغير، بل هم وصفكما إن الورثة لا يمك  
دبية و فترض السماح لهم بمقاضاة المسؤو  ع  جمي  الأضرار الي المت بمورثهم وم  ضمنها الأضـرارالأ

، لأنـــه بخـــلا  ذلـــك،  عـــني خطـــاء المرفقيـــةة عـــ  الأالـــي لحقـــت بـــالمورث مـــ  جـــراء الإصـــابة المميتـــة الناجمـــ
فلات مـــ  مســـؤوليته عـــ  هـــ ه الأضـــرار، و عـــني بالنتيجـــة إن و المتســـب  فيـــه بـــالإأالســـماح لفاعـــل الضـــرر 

و ســــتطي  المطالبــــة  العدالــــة لا تتحقــــ  في جميــــ  الأحــــوا ، ذلــــك إن تجــــو   هــــ ا التعــــو   لمــــ   بقــــ  حيــــاً 
تفـاق مـ  المسـؤو   وحرمـان المتضـرر مـ  تعـو   هـ ا الضــرر في بالإبـالتعو   سـواء عـ  طر ـ  القضـاء أو 

 باه العدالة . أحالة وفاته دون وجود ه ا الاتفاق أو المطالبة القضائية أمر ت
دي إلى الورثــة مــ  نتقــا  الحــ  في التعــو   عــ  الضــرر الأإلــ لك نــدعو المشــرع العراقــ  إلى الســماح ب

 المعد  . 1119لسنة (11)خلا  تعد ل قانون رقم 
لى الورثـه إنتقـا  هـ ا الحـ  بـالتعو   إخطاء العسكر ة  و ضرار الي تخلفها الأن التعو   ع  الأأكما 

زاء إهــ  مــ  المبــادئ المســلم بهــا والــي تقرهــا العدالــةو ومهمــا بلغــت قيمــة التعو ضــات الــي تــدفعها الدولــة 
و ذو ــه، فتغليــ  ألي حصــل عليهــا المتضــرر مســؤوليتها المدنيــة مــ  مبــالغ ماليــة فهــ  لا تعــاد  تلــك الاثــارا

                                                       
، أشـار إليـه إبـراهيم المشـاهدي، 2985/  2/  23في  2985، 2986/ إدار ـة /  361/  362أنظر قرارها ذو الـرقم  - 226

 . 725المبادئ القانونية في قضاء محكمة التميي ، مصدر ساب ، ص 
، منشور في مجلـة القضـاء، العـدد الرابـ ، 2983/  8/  71في  2988ـ  83/ الموسعة الأولى /  1أنظر قرارها ذو الرقم  - 225

 . 115، ص 2983السنة الثانية والأربعون، 
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الجانــ  المــالي لهــ ا الحــ  علــ  الجانــ  الشيصــ  لا  عــني إن الورثــة  طــالبون بــثم  الالا  الحســية والنفســية 
 هم امتداداً  لمورثهم.وصفعترا  حقهم بالمطالبة بالتعو   عنها بأنما هو إلمورثهم و 

 الخاتمة

مهمـــاً شـــغل  مـــازا  موضـــوعاً و خطـــاء المرفقيـــة العســـكر ة قـــد كـــان موضـــوع تعـــو   المتضـــرر   مـــ  الا
ه الطـر  الضــعيف وصـفتسـاع، كمـا أن المتضـرر  بخطـاء بالإن هـ ه الألأالبـاحثن في مجـا  القانون،وذلـك 

في مواجهـــة الدولـــة بـــات حاجـــة إلى التعـــو   الـــ ي  رفـــ  عنـــه الغـــبن مـــ  الأضـــرار الـــي لحقتـــه جـــراء تلـــك 
 خطاء العسكر ة. الأ

 ــاد الحلــو  تجــاه ســار المشــرع العراقــ  لإلــت الــدو  إ ــاد حلــو  لتعــو   المتضــرر  ،وبه ا الإوقــد حاو 
نشــــأ هيصــــة بموجــــ  قــــانون تعــــو   أالــــي تكفــــل تعو ضــــهم، فحــــدد الأضــــرار الــــي  ــــ  التعــــو   عنهــــا و 

د   المعــ1119لســنة (11)المتضــرر   جــراء العمليــات الحربيــة والأخطــاء العســكر ة والأعمــا  الإرهابيــة رقــم
واض  قواعد تكفل تعو   المتضـرر     سـواء الاضـرارالي تقـ  علـ  الأمـوا  وعلـ  الأشـياص علـ  لًا محاو 

 حد سواء،  وعليه توصلنا م  خلا  دراستنا ه ه الى مجموعة م  النتائ  والتوصيات نورد ا ها: 
 اولًا : النتائج : 

اء المرفقيــــة العســــكر ة هــــو الخطــــأ ان الاســــاس الــــ ي  ــــنه  لقيــــا  مســــؤولية الدولــــة  عــــ  الاخطــــ-2 
المعـــد ، كمـــا تجـــدر  1119لســـنة  11المفــترض اذ  نســـجم مـــ  التـــ ا  الدولـــة بـــالتعو   وفقــا لقـــانون رقـــم 

 و تحمل التبعة(.أالاشارة الى  انه م  الممك  مساءلة الدولة عل  أساس اخر)كالضمان 
ي  المهمــة  بصــدد مســؤولية الدولــة كمــا حثنــا مســألة الخطــأ المرفقــ  وصــوره  ذلــك لا ــا مــ  المواضــ-1

 صلية ع  خطصها المرفق   أتسا  الدولة بصفة  إذالمدنية ع  الاخطاء العسكر ة 
ذ  وإخطــاء المرفقيــة العســكر ةوالجهة المل مــة بــالتعو  أمــا آثــار تحقــ  مســؤولية الدولــة المدنيــة عــ  الأ-7

قــد تســب  ضــرراً للغــير وبالتالـــ  فــالغير لــه كثــيرا مــا تقــ   اخطــاء مــ  الدولــة و تابعيهــا ونتيجــة لــ لك فأ ــا 
نفـراد أو عليهمــا معـا  و ترتـ  إقامـة الـدعوى ضـد الدولـة أو علـ  أحـد رجالهـا الميطـئ كـل علـ  أالحـ  في 

مـــ  القـــانون المـــدني  (111علـــ  ذلـــك حـــ  للدولـــة بـــالرجوع علـــ  تابعهـــا الميطــــئ طبقـــاً لاحكـــا  المـــادة )
 العراق .
ضــرار الماد ــة والمعنو ــة  إلى الورثــة   أنا  نتقــل الحــ  في التعــو   عــ  الأنــه مــ  الممكــأكمــا وجــدنا   -6

بعــد وفــاة المتضــرر وكــ لك  تعــن الســماح لهــم بمقاضــاة المســؤو  عــ  جميــ  الأضــرار الــي المــت بمــورثهم ومــ  
 خطاء العسكر ة .صابة المميته الناجمة ع  الأضمنها الأضرار الادبية الي لحقت بالمورث م  جراء الأ

 التوصيات : ثانيا   
جتماعيــة وتعــد ل قــانون لمواكبــة التطورالســر   لمتغــيرات الحيــاة الإالمدنيــة  ضــرورة تعــد ل التشــر عات -2
وكـــ لك عـــ  الضـــرر المرتـــد  وديالمعـــد  مـــ  حيـــ  كـــو  التعـــو   عـــ  الضـــرر الأ1119لســـنة (11)رقـــم
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تعــو   ووقــت تقــد ره،لك  وتعــو   الشــي  المعنــوي اســوة بالشــي  الطبيع ووكــ لك تعــد ل شــكل ال
عتبارعنــــــد ذ لابــــــد أن  أخــــــ  بنظرالأإ تحقــــــ  التــــــواف  بــــــن مقــــــدار التعــــــو   والضــــــرر المتغيرللمتضــــــرر  و

رتفــاع الأسعاربصــورة مســتمرة،لك   نســجم مقــدارالتعو   مــ  حجــم الضــرر أتقــد رالتعو   قيمــة النقــود و 
 وم  خلا  عمل اللجان المشكلة بموج  ه ا القانون.

ن تعــــو   ســــر   وعاجــــل للمتضــــرر مــــ  الاخطــــاء المرفقيــــة العسكر ةنوصــــ  بأنشــــاء لأجــــل ضــــما-1
 صندوق عا  للضمان تكون له الشيصية الاعتبار ة لتعو   ضحا ا الاخطاء المرفقية العسكر ة

تســتطي  الدولـــة تعـــو   المتضــرر   مـــ  خــلا  رصـــد مبــالغ ماليـــه ضـــم   إذوالعــراق مـــ  الــدو  الغنيـــة 
  .تحاد ةالمي انية الأ
قــدر أن القضــاء هــو لأ،الســماح للقضــاء بــالنظرفي دعــاوي التعــو   عــ  الاخطــاء المرفقيــة العســكر ة-7

دار ـــة لاتســتطي  ان تواكـــ  التطـــور إمــ  غـــيره  علــ  تحقيـــ  العدالـــة للمتضــرر   وعـــد  تقيـــد ذلــك بلجـــان 
 جتماع ، كو ا مقيده بتعليمات ادار ة  حددت سلفاً مبالغ التعو   .الإ

ذ إفادة مــ  تجربــة المشــرع  الكــو ي  مــ  خــلا  تعــو   المتضــرر   لجــرائم القتــل والعــوق ســتيمكــ  الإ-6
 . .وذلك عندما  كون الجاني مجهولاً  وحكا  الد ة الشرعيةتعوض الدولة الضحا ا وفقا لأ

ن الواجبات المنوطة  بالدولة والمتعلقة بالحفال عل  الام  والنظا  هو عـ ء لا يمكـ  النهـوض بـه إ-5
قامــة  قــترن بالخطــأ في بعــ  الحــالات، لــ ا فأننــا نــدعو المشــرع إلى الاخــ  بنظر ــة الخطــأ الجســيم  لإ مــا م

كتفــ  بــن  أن المشــرع العراقــ  كــان غــير واضــد في هــ ه المســألة و أذ وإمســؤولية الدولــة عــ  أخطــاء تابعيهــا
 ( م  القانون المدني . 129المادة )
ـــة بطر قـــة مختصـــرة ومســـتعجلة والتعـــد 1119لســـنة  (11)لقـــد صـــيغ قـــانون رقـــم-4  لات الـــواردة علي

و حـددت  ستشـهادولكنهـا م تعـر  المعـنى القـانوني ل  وستشـهاد( م  قانون حـالات الإ1وكلت المادة )
ولى المقصــود بــ وي الشــهيد وهــ ا التحد ــد  ــالف قواعــد المــيراث الشــرع   كمــا ( في فقرتهــا الأ21المــادة )

 .حوا  الشيصية وردت في قانون الأ
 71الى حـ  المتضـرر بـالاعتراض خـلا   1119لسـنة  (11)مـ  قـانون رقـم (السـابعة)أشارة المادة -3

  وماً ه  مدة غير كافية وسي الإجراءات المعقدة الي تتطلبها الهازالمعاملات  
دي إلى الورثة،وكــ لك نتقــا  الحــ  في التعــو   عــ  الضــرر الأإنــدعو المشــرع العراقــ  إلى الســماح ب-8
التعـــو   لضـــحا ا الاخطـــاء المرفقيـــة العســـكر ة مـــ  غـــير العـــراقين الوافـــد   للـــبلاد والمقيمـــن بصـــورة  كـــو 

 شارة م  خلا  تعد ل قانون رقممشروعة،وذلك للجان  الانساني وتكون الإ
 المعد . 1119لسنة (11)
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 اولا / كتب اللغة العربية
ي، لســان العــرب، الجــ ء الســادس، الــدار المصــر ة ابــ  منظــور جمــا  الــد   محمــد بــ  مكــر  الأنصــار  -2

 ، هـ 322-471للتأليف والترجمة، 
،المطبعــة 6العــام أحمــد بــ  محمــد بــ  علــ  المقــري الفيوم ،المصــباح المنــير في غر ــ  الشــرح الكبــير،ط-1

  2912الأمير ة،القاهرة، 
  2937، 21محمد مرتض  الحسيني ال بيدي،تاج العروس، ج -7
 .2951ومطبعة مصطف  الباي،مصرو 1ديوالقاموس المحيي  جالفيروز آبا-6

  ة/الكتب القانونيثانيا 
د. ابــــراهيم الدســــوق  ابوالليــــل، تعــــو   الضــــرر في المســــؤولية المدنيــــة، مطبوعــــات جامعــــة الكو ــــت،  .2

 . 2995الكو ت،
قــــانون د.إبــــراهيم طــــه الفيــــاض، مســــؤولية الإدارة عــــ  أعمــــا  موظفيهــــا في العــــراق مــــ  الإشــــارة إلى ال .1

  .2937الفرنس  والمصري، دار النهضة  العربية، القاهرة، 
عبــــد الع  ــــ  عبــــد المــــنعم خليفــــه،دعوى التعــــو   الاداري، المركــــ  القــــوم  ل صــــدارات القانونيــــة، . د .7

 .1121القاهرة،
، للنشــــــر دار الثقافــــــة والتوز ــــــ ، عمــــــان، 2د.ا ــــــاد عبــــــدالجبار ملــــــوك  المســــــؤولية عــــــ  الأشــــــياء، ط  .6

 .1119الأردن،
 .1112اسامه ابوالحس  مجاهد، التعو   ع  الضررالجنس ، دار النهضة العربية، القاهرة، .5
د.احمــــد ســــلامة بــــدر، التحقيــــ  الاداري و المحاكمــــة التأد بيــــة، مكتبــــة دار النهضــــة العربيــــة، القــــاهره،  .4

1121  . 
ــــــت فرصــــــة الشــــــفاء او الحياة،مطبعــــــة جامعــــــة حلــــــوان،. د .3  اشــــــر  جــــــابر ســــــيد،التعو   عــــــ  تفو 

 .1121مصرو
الدكتور أنـور أحمـد رسـلان، مسـؤولية الدولـة عـ  إعمالهـا غـير التعاقد ـة، دار النهضـة العربيـة، القـاهرة،  .8

2981 
اسماعيــل محمــد علــ  المحــاقري، الاعفــاء مــ  المســؤولية المدنيــة في القــانون المــدني اليمــني، ســعد سمــك  .د .9

 .2994للنشر والطباعة،
و 2ولية الناشصة ع  الضرر الادي بـن الفقـه الاسـلام  والقـانون،طد.اسامة السيد عبد السمي ، المسص .21

 .1122مكتبة الوفاء القانونية، الاسكندر ة، 
 
د. بركــــــات موســــــ  الحوا ،تشــــــر عات الوظيفــــــة العامــــــة في العــــــام العــــــري المنظمــــــة العربيــــــة للتنميــــــة   .22

 . 1113الادار ة،القاهرة،
 .111ارالجامعة الجد دة، الاسكندربة،ثروت عبدالحميد، تعو   الحوادث الطبية،د. د .21
 . 2982د. جميل الشرقاوي، النظر ة العامة للالت ا ، مصادر الالت ا ، دار النهضة العربية، مصر - .27
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، مطــاب  دائــرة 2994جمــا  مــدغمش، الضــرر المعنــوي في قــرارات محكمــة التمييــ  الأردنيــة حــا عــا   .26
 .  2932بغداد، 2994المكتبة الوطنية، عمان، 

   1114حس  عل  ال نون، المبسوط في المسؤولية المدنيةو الضرر،داروائل للنشر،عمان،الاردن،  د. .25
د.حســ  علــ  الــ نون، المبســوط في المســؤولية المدنية،الخطأوالطبعــة الاولى،  دار وائــل للنشــر، عمــان،  .24

   1114الأردن، 
 .1122ع ، الاسكندر ة،.د.حسا  مرس و في سلطة الادارة مجا  الضبي الاداريودار الفكر الجام .23

 
 . 1114.د.حس  عل  ال نونوالمبسوط في المسؤولية المدنيةوالخطأو،داروائل للنشر،عمان،الاردن،  .28
ــــــــــة أعمالهــــــــــاو دار الفكــــــــــر  .29 ــــــــــة والماد  ــــــــــور السيد،مســــــــــصولية الادارة عــــــــــ  القانوني ــــــــــو الن د.حمــــــــــدى أب

 .1122الجامع والاسكندر ة،
ــــاع عــــ  الا- .11 ــــدايم، الامتن ــــد ال ــــة وتطبيقاتهــــا المعاصــــرة، دار الفكــــر الجــــامع ، د.حســــن محمــــود عب غاث

 .1122الإسكندر ة،
خالـــــــــــــد مصـــــــــــــطف  فهم ،تعـــــــــــــو   المضـــــــــــــرور   مـــــــــــــ  الاعمـــــــــــــا  الارهابيـــــــــــــة، دار الفكـــــــــــــر  1د .12

 .1122الجامع ،الاسكندر ة،
 .1121الاسكندر ة، . د.خالد مصطف  فهم ،المسؤولية المدنية للصحف و دار الفكر الجامع ، .11
مجـــــد المؤسســـــة الجامعيـــــة  ،يـــــه واخرون،القـــــرارات الكـــــبرى في القضـــــاء الاداريرســـــولونغ وبيـــــارد لفولف .17

 .  1119للدراسات للنشر و التوز  ، بيروت، 
د. رمضـــان محمـــد بطـــيخ، الرقابـــة علـــ  اداء الجهـــاز الإداري، طبعـــة الفـــلاح الاولى دولـــة الكو ـــت،  . .16

    . 1121الكو تو
المســــــؤولية الأدار ــــــة، مكتبــــــة النهضــــــة  د.ســــــام  حامــــــد ســــــليمان،نظر ة الخطــــــأ الشيصــــــ  في مجــــــا  .15

 .2988المصر ة،القاهرة، 
د. سمـــــير دنون،الخطـــــأ الشيصـــــ  والخطـــــأ المرفقـــــ  في القـــــانونن المـــــدني والاداري، المؤسســـــة الحد ثـــــة  .14

 . 1122للكتاب، طرابلس،   لبنان،
 .    1115سعيد أحمد شعلة، قضاء النق  المدني في   التعو  ، دار الفكر الجامع ، الإسكندر ة، .13
د. ســـــــــعيد ســـــــــعد عبـــــــــد الســـــــــلا ، مشـــــــــكله تعـــــــــو   أضـــــــــرار البيصـــــــــة التكلنولوجيـــــــــة،دار النهضـــــــــة  .18

   1122العربية،القاهره،
 .الدكتورة سعاد الشرقاويوقضاء الإلغاء وقضاء التعو  ،دار النهضة العربية،القاهرة،بدون سنة طب  .19
   .1122  ، الاردن،، دارالحامد للنشروالتوز 2سعد جميل العجرم ، حقوق المجني عليه،ط  . .71
ـــــة،وزارة  د. .72 ســـــعدون العـــــامري، تعـــــو   الضـــــرر في المســـــؤولية التقصير ة،منشـــــورات البحـــــوث القانوني

 .العد ،بغداد 
د. سمـــــير دنون،الخطـــــأ الشيصـــــ  والخطـــــأ المرفقـــــ  في القـــــانونن المـــــدني والاداري، المؤسســـــة الحد ثـــــة  .71

 . 1122للكتاب، طرابلس،   لبنان،
 .2992ي، النظر ة العامة للقرارات الإدار ة، دار الفكر العري، القاهرة، د. سليمان محمد الطماو  .77
شــــــر ف الطبــــــاخ، التعــــــو   عــــــ  المســــــؤولية التقصــــــير ة والمســــــؤولية العقد ــــــة، دار الفكــــــر الجــــــامع ،  .76

 .1113الاسكندر ة، 
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بدون ، مطبعـة الاعتمـاد، مصـر،2د. شفي  شحاته، النظر ة العامـة للالتـ ا  في الشـر عة الإسـلامية، ط .75

 سنة طب ، 
شــر ف الطبــاخ، التحقيــ  الاداري والــدعوى التأد بيــة ودفوعهــا،دار الفكــر والقــانون، المنصــورة، مصــر،  .74

1121 .   
د. طـــارق عبـــد الـــرف  صـــالح، الوســـيي في التعـــو   عـــ  الد ـــة كاملـــة او جـــ ء منهـــا وكافـــة المضـــار  .73

 .1121رة، الاخرى الناجمة ع   حوادث السيارات، دار النضهة العربية، القاه
علــ  عبــده محمــد عل والاخطــاء المشــتركة واثرهــا علــ  المســؤوليةودار الفكــر الجامع والاســكندر ةو ..د .78

1118. 
عبــد الحــ  الســيد، مســؤولية الأجهــ ة الأمنيــة عــ  أخطائهــا في ســور ا في إطــار القــانون الســوري، كتــ   .79

 .1111دار النهار للنشر، دمش ، 
عو ضـــــه في المســـــؤولية التقصـــــير ة،،مكتبة دار الثقافـــــة للنشـــــر أ.د.ع  ـــــ  كـــــاظم جبر،الضـــــرر المرتـــــد وت .61

 .2998والتوز  ،عمان، الأردن،   
 . 1121، مطبعة المي ان،الكوفةولمدخل العلو  القانونيةد.ع    كاظم جبر،مبادىء اساسيه ا. .62
 .2949د.عبد المجيد الحكيمو مصادر الالت ا ، شركة الطب  والنشر الأهلية، بغداد،  .61
، منشــــــورات 2لنقي والنظر ــــــة العامــــــة للمســــــؤلية الناشــــــئ عــــــ  الفعــــــل الشيصــــــ ، طد. عــــــاطف  ا .67

 .2987عو داتوبيروت، 
.د.عــاد  احمــد الطــائ ، المســؤولية المدنيــة للدولــة عــ  أخطــاء موظفيهــا، دار الثقافــة للنشــر و التوز ــ ،  .66

 .  2999الاردن،
((، دار النهضة العربيـة، القـاهرة، د.عبد الله حنف ،  قضاء التعو   ))مسؤولية الدولة غير التعاقد ة- .65

1111.  
  1118د.عاد  السعيد محمد ابو الخير،البوليس الأداريودار الفكر الجامع ، الاسكندر ة،  .64
د.عبــد الجبــار عــريم ـ شــرح قــانون أصــو  المحاكمــات الج ائيــة، الجــ ء الأو ، مطبعــة المعــار ، بغــداد،  .63

2951 . 
لتــ ا ، مصــادر الالتــ ا ، الجــ ء الثــاني، مطبعــة  ضــة مصــر د . عبــد الحــ  حجــازي، النظر ــة العامــة للا .68

 . 2956بالفجالة، 
د. عبـــد الحـــ  الســـيد، مســـؤولية الأجهـــ ة الأمنيـــة عـــ  أخطائهـــا في ســـور ا في إطـــار القـــانون الســـوري،   .69

 .1111كت  دار النهار للنشر، دمش ، 
ضحا ا الجريمة، دار الحامد للنشر د. عبد الكريم الردا دة، دور اجه ة العدالة الجنائية في حما ة حقوق  .50

 1121والتوز  ، عمان، 

عبـــاس علـــ  محمـــد الحسيني،مســـؤولية الصـــيدلي عـــ  أخطائـــه المهنيـــة، دارالثقافـــة للنشـــر والوز ـــ ، 1أ.د .52
 . 2999عمان، الأردن، 

ــــات وظيفتــــه كســــب  للأباحــــة، توز ــــ  منشــــأة  .51 .عبيــــدالله محجــــوب صــــالح، اداء الموظــــف العــــا  لواجب
 . 1121ندر ة، المعار ، الاسك

د. عثمـــان ســـلمان غـــيلان العبودي،واجـــ  الموظـــف العـــا  بالحياد ـــة السياســـية وتطبيقاتـــه في شـــؤون  .57
 .1122لاولى،مطبعة الكتاب،بغداد،االوظيفة العامة، الطبعة 
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، نظر ــة الالتــ ا  بوجــه 2، ج1د.  عبــد الــرزاق احمــد الســنهوري، الــوجي  في شــرح القــانون المــدني،  ط .56
 .2993ة      العربية، القاهرة،  عا ، دار النهض

 .  1114د.  عاطف عبد الحميد حس ، الإرهاب والمسؤولية المدنية، دار النهضة العربية، القاهرة،  .55
 .           .1122د.عاصم احمد عجيلة، طاعة الرفساء في الوظيفة العامة، دار عام الكت ، القاهره، . .54
كو ـــت المســـؤولية المدنيـــة والجنائيـــة والإدار ـــة، منشـــورات ع  ـــره الشـــر ف، مســـاءلة الموظـــف العـــا  في ال .53

 . 2993جامعة الكو ت، الكو تو
الــدكتور غــني حســون طــه،الوجي  في النظر ــة العامــة للالتــ ا ، الكتــاب الأو ، مصــادر الالتــ ا ، مطبعــة  .58

 بدون سنة طب . المعار ،
لادارة في القـرن الحـادي والعشـر  ، د. فرانسيس فوكو اما،بناء الدولة النظا  العـالم  ومشـكلة الحكـم وا .59

   . 1113العبيكان للنشر، الر اض، 
د.قــــدري عبــــد الفتــــاح الشــــهاوي، مســــؤولية وزارة الداخليــــة عــــ  أعمــــا  تابعيهــــا، منشــــأة المعــــار ،  .41

 . 1119الإسكندر ة، 
 .1122محمد محمد عل  حجاج،الخطأ المهني كأساس لتحد د المسؤولية،بستان المعرفة،اربيل، 1د .42
لسيد محمد السيد عمران، الأسس العامـة في القـانون، منشـورات الحلـم الحقوقيـة، بـيروت، لبنـان، د. ا .41

1111 . 
محمــد كامــل مرســ ، شــرح القــانون المــدني الجد ــد، الالت امــات، الجــ ء الثــاني، المطبعــة العالميــة، 1د- . .47

 . 2955القاهرة، 
  والاضرار المجاورة لها،دراسة د.محمد عبد الغفور العماري، التعو   ع  الاضرار الجسد ة  .46
  . 1121مقارنة بن الفقه الاسلام  والقانون، دار الثقافة للنشر والتوز  ، عمان، الاردن، .45
   2999. محمد حسن منصور، المسؤولية الطبية، دار الجامعة الجد دة للنشر، الاسكندر ة،د .44
 .2931،مطبعة الجيلاوي،د.محمد فؤاد مهناومسؤولية الأدارة في تشر عات البلاد العربية .43
،مطبعـــة 1د.محمـــود جمـــا  الـــد   زك ،الـــوجي  في النظر ـــة العامـــة للالت امـــات في القـــانون المصـــري،ط  .48

 .2938جامعة القاهرة،
 .2998د.محمد أحمد  وسف، موسوعة المراج  القانونية، أحدث أحكا  النق ، دار أ  ، مصر،  .49
ولية الطبيــة في التشــر عات المدنيــة ودعــوى التعــو   المستشــار منــير ر ــاض حنــاو النظر ــة العامــة للمســؤ  .31

 .1122الناشصة عنها، دار الفكر الجامع والاسكندر ةو
،  منشــورات الحلــم 2.د.محمــد رفعــت عبــد الوهــاب، القضــاء الاداري، قضــاء الالغــاء )التعــو  (،ط .32

 .  1115الحقوقية، بيروتو
  الاداري، دار النهضـة العربيـة، القـاهره، د. محمد ابراهيم الدسوق ، ضـمانات الموظـف المحـا  للتحقيـ .31

1122. 
 .2992د.  اسن محمد يحا، الح  في التعو   ع  الضرر المعنوي، دار النهضة العربية، مصر،  .37
 . 1113د.يحا الد   القياس ،القانون الاداري العا ،منشورات الحلم الحقوقية،بيروتو .36
 الرسائل والاطاريح:    ثالثا   
 ف،الضـــرر المعنـــوي وتعو ضـــه في المســـؤولية التقصير ة،رســـالة ماجســـتير، مقدمـــة الى  أبـــراهيم محمـــد شر  .2

       2989كلية القانون، جامعة بغداد، 
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إسماعيـل صعصــاع البـد ري، مســؤولية الإدارة عـ  الضــرر المعنـوي في القــانون العراقـ  ـ أطروحـة دكتــوراه  .1

 . 1117مقدمة إلى جامعة بغداد، 
تغيروتعــو   في المســؤولية التقصــر ة،اطروحة دكتــوراه مقدمــة الى جامعــة حســ  حنتــوش، الضــرر الم 1د .7

 .1116بغداد،
رعد ادهم عبدالحميد،المسؤولية المدنيـة لرجـل الشـرطة،اطروحة دكتـوراه مقدمـة الى جامعـة بغـداد، كليـة  .6

 .   1114القانون،
الى مجلــس كليــة  د.عبــاس علــ  محمــد الحســيني، المســؤولية المدنيــة للصــحف و اطروحــة دكتــوراه مقدمــة .5

 .1117القانون بجامعة بغداد، 
علــ  حســن أحمــد غــيلان الفهــداوي، الاتجاهــات الحد ثــة في الرقابــة القضــائية علــ  الســلطة التقد ر ــة  .4

 .1111ل دارة، أطروحةدكتوراة، مقدمة الى كلية القانون، جامعة بغداد، 
مة جســـدةو اطروحـــة دكتـــوراه ذنـــون  ـــونس صـــالح،تعو   الاضـــرار الواقعـــة علـــ  حيـــاة الانســـان وســـلا .3

 .1119مقدمة الى جامعة  الموصلو 
د. الســيد محمــد المــدني، مســؤولية الدولــة عــ  أعمالهــا المشــروعة، المطبعــة العالميــة، القاهرة،)اطروحــة - .8

 .  2951دكتوراه(، 
 مصاادر الاحكام القضائية    /رابعا 

 وقســــم القــــانون المدني،مطبعــــة العمــــا  إبــــراهيم ألمشــــاهدي،المبادئ القانونيــــة في قضــــاء محكمــــة التميي .2
 .  2991 ،المرك  ةوبغداد،وزارة العد ،منشورات مرك  البحوث القانونية

 .  2983 والقاهرة،17نعيم عطية وحس  الفكهاني، الموسوعة الإدار ة ال هبية،ج .1
  خامسا البحوث

دني الاردني،حـ  منشـور د.احمد عبد الكريم ابو شن ،مسؤولية المتبوع ع  افعا  تابعـه في القـانون المـ .2
 .1121في مجلة القانون والسياسة، جامعة اربيل، العدد الساب ،  اربيلولسنة 

د. حنـــان محمـــد القيســـ ، تعـــو   المتضـــرر   مـــ  الن اعـــات المســـلحةوح  منشـــور في مجلـــة دراســـات  .1
 .1122، 18قانونية تصدر ع  بيت الحكمة، بغداد،العدد 

،مركــ  حــوث 2يــة لمســؤولية الدولــة عــ  تعــو   ضــحا ا الجريمــة،ج الأســس القانون،د.طــارق فــتد الله  .7
 1116، 13، 14الشرطة،العددان 

د.عمــاد ثابــت المــلا حــو ش، مصــير الحــ  في التعــو   عــ  الضــرر الجســدي بعــد وفــاة المضــرور، حــ   .6
(، تصــــدر عــــ  جامعــــة النهــــر  ، 7( العــــدد )1منشــــور في مجلــــة جامعــــة النهــــر  ، الحقــــوق، المجلــــد )

 .  2998شر   الثاني بغدادوت
ـــة عـــ  تعـــو   أضـــرار مخلفـــات الحـــرب في صـــنف أحكـــا   . .5 د.فـــا   الكندريوالمســـؤولية المدنيـــة للدول

القضـــاء الكـــو ي، حـــ  منشـــور في مجلـــة الحقـــوق، العـــدد الرابـــ ، الكو توالســـنة الثامنـــة و العشـــرون، 
1116. 

شــــور في مجلــــة العلــــو  القانونيــــة و د. منــــ ر الفضــــل، الضــــرر المعنــــوي في المســــؤولية المدنيــــة، حــــ  من .4
والسياســية، تصـــدرها كليـــة القـــانون والسياســـة، جامعــة بغـــداد، المجلـــد الســـادس، العـــدد الأو  والثـــاني، 

 . 2983مطبعة العاني، بغداد، 
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د . محمـــد صـــبري الجنـــدي، ضـــمان الضـــرر المعنـــوي النـــات  عـــ  الفعـــل الضـــار، حـــ  منشـــور في مجلـــة  .3
 .2999، 14ح  العلم ، الجامعة الأردنية، المجلد الدراسات، تصدر ع  عمادة الب

 /سادسا 
قــــرارات اللجــــان الفرعيــــة لتعــــو   المتضــــرر   مــــ  العمليــــات الحربيــــة والاخطــــاء العســــكر ة والعمليــــات 

 القرارات غيرالمنشورة()الارهابية في محافظة كربلاء المقدسة 
 

طأ الخ التار خ الخطأ العسكري نوع  وتار ه رقم قرار اللجنة ت
 التعو  مبلغ  العسكري

في  514قرار رقم  2
 7311111 9/5/1117 اتلا  م رعة 21/3/1122

 د نارعرافي
   41قرار رقم  1

 9111111 15/9/1113 احتراق سيارة 71/22/1122في
 د نارعرافي

 221قرار رقم   7
 1311111 15/7/1117 دار سك  سياج  تهديم 16/21/1122ق 

 د نارعرافي
    91قرار رقم  6

 9111111 15/9/1122 احتراق سيارة 9/22/1122في
 د نارعرافي

قرار رقم  5
 11/6/1121في216

قتل مواش  )مجموعة م  
 2311111 5/8/1117 الخرا  والابقار(

 د نارعرافي
 


